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-كلمة شكر وتقدیر-

رة و باطنة و وفقنا لإنجاز هذا البحث، ولا نحمد االله الذي أصبغ نعمه علینا ظاه

الإمتنان الكبیر إلى الأستاذ أن نتوجه بالشكر الجزیل و  ِّیسعنا في هذا المقام إلا

المشرف:

على الملاحظات و هذه المذكرة وعلى قبوله الإشراف على"بن بركان أحمد"

الإرشادات القیمة التي قدمها لنا

ل مسارنا الدراسي و كل من ساعدنا اعلینا طو  استاذة الذین أشرفو كما نشكر كل الأ

على إنجاز هذا البحث ولم یبخل علینا لا بنصیحة و لا معلومة.

عبدلي محمد صالح

عبدلي أحمد



  إهداء

إلى الوالدین الكریمین أطال االله في ضع االمتو أهدي هذا العمل 

عمرهما و وفقهما لما یحبه و یرضاه 

الأعزاء إلى كل يتي كل بإسمه إلى كل أقارباإلى إخوتي و أخو 

أساتذة جامعة عبد الرحمان میرة ببجایة

سواء من قریب أو من بعیدالذین أعرفهمو إلى جمیع أصدقائي

أحمدفهیم و سلیم و و بالخصوص 

محمد صالح



  إهداء 

ووفقها لما العزیزة أطال االله في عمرها أهدي هذا العمل إلى والدتي

الكریم أن یتغمده االله بالرحمته  يیحبه و یرضاه و أدعوا إلى والد

الواسعة ویسكنه فسیح جنانه 

خاصة محمدو أمین و إلى كل زملائيعمادإلى إخوتي ریان و 

و فهیم إلى كل أساتذة جامعة عبد الرحمان میرة ببجایةصالح 

  هذا  إلى كل من ساعدني في إنجاز

البحث المتواضع

أحمد
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التعبیر عن مجموعة من أخلاق، فهو لتعمیر في تاریخ البشریة حضارة وعلم وفن و یعد ا

حیاته الاجتماعیة رة التي تساهم في تطویر الإنسان و حضالثقافة واللالمهارات والمعارف وإنبعاث 

لرامیة التي تشمل القواعد القانونیة اهیم لتصبح قوانین قائمة بذاتها و المفاف و المعار فتطورت هذه 

إنتاج الأراضي القابلة للتعمیر تنظیم از التجمعات السكنیة العمرانیة و نجإ إلى كیفیة تنظیم المدن و 

شطةتحقیق التوازن بین مختلف الأنالتسییر العقلاني للأرض و ني عن طریقتطویر المباوإنجاز و 

المحافظة على المحیط والبیئة والمنظر الحضري والتراث الثقافي والتاریخي وهذا بالإضافة إلى

عامة یحدد على أساسها القوانین وتنفذ عن طریق أدوات التهیئة ستراتجیة بموجب سیاسة وإ 

التعمیر. و 

ع كالزیادة المجتمالتغیرات العدیدة فيشرع لتنظیم المجال العمراني فيتكمن أهمیة تدخل المو     

نوعا. الخدمات الحضاریة المتطورة كما و تزاید الحاجة الى ما ینجم عنه منفي عدد السكان و 

تعاقبة التعمیر في الجزائر بعدة مراحل حاولت من خلالها الحكومات الممرت سیاسة التهیئة و 

1975سبتمبر26المؤرخ في  67-75 رقم الأمربالتوسع العمراني، بدءا التحكم في قواعد البناء و 

جزائري ینظم عملیة یعتبر أول نص قانوني الذي  1رخصة تجزئة الأرضالمتعلق برخصة البناء و 

فیفري  06المؤرخ في 02-82لغائه بموجب صدور القانون رقم الذي تم إو  ستقلالالبناء بعد الإ

نص من جدید على أن فرض و  2،راضي للبناءرخصة تجزئة الألق برخصة البناء و المتع1982

ببناء محل أیا كان امل الأشخاص الراغبین في القیامرخصة البناء یكون بشكل مسبق على ك

الأشغال التي ینجر تغییر الواجهة أو هیكل البنایة والزیادات في العلو و كذا أشغال تخصیصه، و 

رخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، ج ر عدد ، یتعلق ب1975سبتمبر  26ؤرخ في م67-75أمر رقم -1

.(ملغى)1975أكتوبر 17، صادر في 83

، یتعلق بالرخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج ر عدد 1982فیفري 06مؤرخ في 02-82قانون رقم -2

.(ملغى)1982فیفري 08، صادر في 06
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غیر أن 3 1985أوت  13المؤرخ في 01-85مر وصدر بعدها الأ،عنها في التوزیع الخارجي

27المؤرخ في 03-87صعوبات كثیرة فلم یتم العمل به طویلا حتى صدر القانون تطبیقه أثار

عامة في مجال العمران الى غایة الذي جاء كشریعة4،المتعلق بالتهیئة العمرانیة1987جانفي 

المراسیم و  5،التعمیرالمتعلق بالتهیئة و 1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90القانون رقم صدار إ

یعد حكام المخالفة له، و منه كل الأ80صراحة في نص المادة التنفیذیة المطبقة له، الذي ألغي 

فعلیة لتطبیق توجه جدید یضبط قواعد النشاط قفزة نوعیة في مجال التعمیر وبدایة مرحلة جدیدة و 

لعقوبات على  همتعرضو مخالفتها، فراد ني من خلال إقرار قواعد جوهریة وأمرة لا یجوز للأالعمرا

تهدف إلى تحقیق مصلحة عامة تعلو  اآلیات لضمان فعلیة هذه القوانین باعتبارهها، و من یخالف

على المصالح الذاتیة للأشخاص. 

مخالفات  أن إلا ورغم هذه الترسانة القانونیة التي أصدرها المشرع الجزائري في مجال التعمیر

قواعد التهیئة ظهور مدن بأكملها و أحیاء تفتقر لأدنىیهاترتب عل، و ستمربشكل متزدادالتعمیر

محمیة. المناطق الو الزراعیة والفلاحیة راضي حساب الأالتوسع على ، و العمرانیة

تبیان مدى نجاح المشرع الجزائري في سن قواعد قانونیة أهلة یة الموضوع في إبراز و متكمن أه

عتري هذا المجال. الحدود التي تان النقائص و شاط العمراني مع تبیللتحكم في الن

المتمثلة في البحث عن دوافع ذاتیة، و ا الموضوع فيختیاري لهذفي حین أنه تكمن دوافع إ

البحث في ة النفسیة في الخوض و والرغب،الجوانب الخفیة للعمران كون أن قوانین العمران متعددة

، یحدد إنتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیها وحمایتها، ج 1985أوت  13مؤرخ في 01-85أمر رقم -3

. (ملغى) 1985أوت  14، صادر في 34ر عدد 

ینایر 28صادر في ،05، یتعلق بالتهیئة العمرانیة، ج ر عدد 1987جانفي 27مؤرخ في 03-87قانون رقم -4

. (ملغى)1987

دیسمبر 20، صادر 52، یتعلق بالتهیئة و التعمیر، ج ر عدد 1990دیسمبر 10مؤرخ في 29-90قانون رقم -5

  .  2004أوت  15، صادر في 51، ج ر عدد 2004أوت  14، مؤرخ في 05–04، معدل و متمم بالقانون رقم 1990
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ومن جهة أخرى كون الموضوع حدیث ولم یتم دراسته من ،مجال كونه مرتبط بحیاتنا الیومیةا الهذ

قبل.

قانون في حین أن الدوافع الموضوعیة تتجسد في بسط الضوء على الآلیات المقررة لتفعیل 

ات فهو المنشئي وعلى إثره التوسع في المباني و تطور النمو السكانالتعمیر كونه قانون متطور ی

هذا القانون في الجزائر من افة إلى الحدود التي یعاني منها مراقبة دوریة، بالإضیستحق عنایة و 

نتشار المخالفات وجرائم إ ظر المدینة والإضرار بالبیئة و نتشار البناء الفوضوي الذي یشوه منخلال إ

التعمیر .

ذا تبت في هومن الصعوبات التي واجهتها أثناء الدراسة قلة المراجع المتخصصة التي ك

ذلك كثرة النصوص القانونیة في هذا المجال التي صعب ئر، وبالإضافة إلىالموضوع في الجزا

نتیجة التمسك إداریةوفر المعلومات من مصادر قضائیة و عدم تو ا الموضوع، البحث عنها في هذ

.بالسر الإداري

ما مدى فعلیة قانون :بناءا على ما تقدم والمعطیات السالفة الذكر نطرح الإشكالیة التالیة

التعمیر؟ 

سنقوم بتسلیط الضوء على عنصرین أساسیین، دعائم فعلیة قانون للإجابة عن هذه الاشكالیة و    

(الفصل خیر من جهة أخرى فعلیة هذا الأتكتنفالحدود التيو (الفصل الاول)، التعمیر من جهة 

الثاني). 
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ة العمرانیة المتبعة في الجزائراسالسی نإ

أدى الى ظهور أزمات هذا ما أفرز نتائج جد سلبیة و و ة، كانت خاضعة لوضعیة أزمة لا منتهی

صداره لمجموعة من خلال إهذا المجال،الإعتبار لللعمل لإعادة تعددة مما دفع المشرع الجزائري م

مكانة بارزة في التحكم في قانون العمران.نصوص القانونیة التي لها أهمیة و من ال

یرتبط أساسا بالقانون الإداري نظرا ، فإنهبار أن قانون العمران فرع من فروع القانون العامعتإوب

ن طبیعة أحكامه تتكیف مع فكرة المصلحة العامة، كما تتدخل أحكامه مع باقي فروع القانون لأ

ني، فهو التدبیر العمرافي مجال وأالعام لذا نجده یتمیز بكثرة المتدخلین سواء في میدان التخطیط 

قیق المصلحة صطدام بینها بغیة تحدون إفیه مختلف المصالح بشكل متناسق و میدان تتعایش 

المشرع أخضع لذا الموازنة مع المصلحة الخاصة للأفراد،إلى تحقیق هدفكما یالعامة العمرانیة، و 

تحترم قواعد قانون العمران. داریة لكيإنشطة العمرانیة لتراخیص الجزائري جمیع الأ

لیة لتفعیل قانون أالرقابة ك)، و مبحث أولتعدد فاعلي قانون التعمیر(سنقوم بدراسة كل من لذا   

.(مبحث ثاني)التعمیر
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المبحث الأول 

تعدد فاعلي قانون التعبیر

هذا راجع للمشاكل التعمیر و ولت أهمیة بالغة لقطاع تعتبر الجزائر من بین الدول التي أ

لأدني قواعد غیر قانوني مخالف من بناء فوضوي و المختصةجهتها السلطاتاو  العمرانیة التي

النزوح الریفي الذي أدى إلى إكتضاض المدن، إضافة إلى فشل السیاسات التعمیر و التهیئة و 

غیر العقلاني للعقار كالبناء على الأراضي الفلاحیة، مما الاستهلاك لتعمیر و المتبعة في مجال ا

المشاكل، وتحقق  ذهضریة عقلانیة من أجل التصدي لهدفع السلطات العامة للبحث عن سیاسة ح

الإزدهار في مجال العمرانالرقي و 

6.

،)ول( مطلب أقد ركز المشرع الجزائري الصلاحیات في مجال التعمیر في ید الهیئات الإدرایة و    

( مطلب ثاني ).الهیئات الإداریة التقنیةو 

المطلب الأول

الهیئات الإداریة

من الهیئات الإداریة التي نوعتعمیر نجد أن المشرع الجزائري إذا تفحصنا القوانین المتعلقة بال

فرع أول)(تقوم بتنفیذ هذا القانون بحیث إعتمد على هیئات مركزیة تشمل كامل التراب الوطني 

.( فرع ثاني)تسهیل تنفیذ قانون التعمیر لیة لتقریب الإدارة من المواطن و إعتمد على هیئات محو 

لنیل شهادة مذكرة ،ینة الجزائریة: حالة مدینة ورقلةإستهلاك العقار الحضري في المدآلیاتمدور یحي، التعمیر و -6

كلیة الهندسة المدنیة الري التنمیة المستدامة،ماریة والعمران، تخصص المدینة والمجتمع و الماجستیر في الهندسة المع

  .26 .ص ،2012، باتنة،ضرندسة المعماریة، جامعة الحاج لخالهو 
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الفرع الأول 

الهیئات الإداریة المركز

نتیجة للأهمیة الكبیرة التي یكتسها قانون التعمیر، تعددت الهیئات الإداریة المركزیة المكلفة 

إلا أنه یمثل في الوقت وزارة السكن و العمران أصلاأن هذا المجال تختص بهالبرغمو  بتنفیذه،

الموارد ة البیئة و وزار و  (أولا )العمران وزارة السكن و على رأسها7عدة وزارات بینمجال مشترك نفسه

سیاحة وزارة ال لثقافة (رابعا)، ووزارة ا و(ثالثا) الجماعات المحلیة و وزارة الداخلیة  و،(ثانیا)المائیة 

(خامسا).

  أولا

وزارة السكن و العمران

بة مدى تنفیذ النصوص لى إنشاء هیئات إداریة تتولى مراقإالسلطات العمومیة دت عم

سنة في 8وزارة السكن ومنهاالبرامج العمرانیة لتجسیدالتشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر 

ون وهي تتك،العمرانإسمها على وزارة السكن و استقر، إلا أن عدة تسمیاتب عرفت والتي1962

التي بدورها تتكون من عدة مدیریات مدیریة الهندسة المعماریة والتعمیر و أهمهامن عدة مدیریات و 

فرعیة :

،المدیریة الفرعیة للهندسة المعماریة-

،التعمیر لأدواتالمدیریة الفرعیة -

،التهیئةرعیة للترقیة العقاریة و المدیریة الف-

.9الرقابة المدیریة الفرعیة للتطبیق و -

7-BERNARD Drobenko, Droit de l 'urbanisme, 9ème édition, jualino, paris, 2014 – 2015, p. 24.

هومة للطباعة والنشر حضریة و وسائل قانونیة )، دار أهداف، قانون العمران في الجزائر (إقلولي ولد رابح صافیة-8

.19.، ص2014والتوزیع، الجزائر، 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في 1992ماي 04مؤرخ في 177-92من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة -9

(معدل ومتمم).1992أوت  06،  صادر في 34وزارة السكن، ج ر عدد 
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من 09إختصاصاتها في مجال التعمیر حسب نص المادة وتمارس هذه الأخیرة مهامها و 

.17710-92المرسوم التنفیذي رقم 

عدة وزارات إلا أن السلطات العامة أعطت لوزارة ختص بهترغم أن تنفیذ قانون التعمیر و    

هذا ما یظهر في لى مشكل السكن في الجزائر و السكن و العمران النصیب الأوفر بغیة القضاء ع

الذي یعتبر، و العمراندد صلاحیات وزیر السكن و الذي یح176-92المرسوم التنفیذي رقم 

ولها له القانون المتمثلة فیما یلي :خاختصاصاتعدة له المسؤول الأول على هذا القطاع و 

،یسهر على تطبیقهاالمبادرة بالإجراءات التشریعیة والتنظیمیة و یقترحها و -

،القصیر في مجال التهیئةیة على المدى الطویل والمتوسط و یقترح مخططات التنم-

ضبطها لإقامة المنشآت الأساسیة ذات الإستعمال قواعد إستعمال الرشید للأراضي و یحدد-

،السكني

،عداد القواعد والتعلیمات التقنیة التي تطابق مختلف أشكال البناء وینفذها ویرقب تطبیقهاإ  -   

یحدد أدوات التخطیط الحضري في جمیع المستویات بالتناسق مع التصمیم الوطني -

11یة ومخططات التنمیة ویسهر على إستعمالها.والتصامیم الجهویة للتهیئة العمران

وزیرها نستخلص أنها تسهر على تنفیذ في  مثلةالمنوطة بالوزارة م تمن خلال هذه الصلاحیا

.أي إجراء لضمان التنمیة المتوازنة في المناطق الحضریة

ثانیا

وزارة الموارد المائیة

ویظهر ،الدیمغرافي والمحافظة على الجانب البیئيإن المشرع الجزائري حاول التوفیق بین النمو 

فإذا كانت أدوات التهیئة تهتم بالمشاكل المتعلقة ،ذلك من خلال إهتمامه بمشاكل العمران والبیئة

فقد فرض المشرع ،بالإستعمال العقلاني للمجال البیئي ومراقبة التوسع العمراني على حسابه

مرجع سابق. یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة السكن،، 177-92من المرسوم التنفیذي رقم  9 ةأنظر الماد-10

.06مرجع نفسه، المادة -11
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في  10-03وهذا مایتجلى في القانون ،ت التهیئة والتعمیرالجزائري إدراج البعد البیئي في أدوا

03.12مادته 

التعمیر یر، والعلاقة بین قانون البیئة  قانون التهیئة و التعمقانون التهیئة و یقید قانون البیئة ف لذا    

.13هي علاقة تعاون تتمثل في محاولة البحث عن توازن بیئي عمراني

العمراني أعطت دور لوزارة الموارد قة الموجودة بین المجال البیئي و العلاالدولة بهذا التقیید و و     

بعدما كان موضوع  2000ة ت هذه الوزارة في الجزائر سنئأنشلمائیة في مجال قانون التعمیر، و ا

.14تهیئة الإقلیم متفرعا على عدة وزاراتالبیئة و 

ة الجهات المكلفة بشكل وجوبي البیئة من خلال إستشار المائیة و الموارد كما یظهر دور وزارة 

.15مخطط شغل الأراضيخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر و عند إعداد الم

ثالثا

الجماعات المحلیةوزارة الداخلیة و 

عد قانون التعمیر التي تختص بها الجماعات المحلیة دائما إلى تنفیذ قواتسعى وزارة الداخلیة و 

التعمیر عن طریق وزیرها عندما یتعلق بإقلیمللتهیئة و إعداد المخطط التوجیهي حیث تشارك في 

، كما یشارك الوزیر في إعداد مخطط شغل الأراضي إذا كان التراب 16تابع لولایتین مختلفتین 

.17المعني تابع لولایات مختلفة

لبیئة في إطار التنمیة یتعلق بحمایة ا، 2003جویلة 19مؤرخ في  10-03رقم من القانون 03مادة الأنظر -12

.2003جویلیة02صادر في،43ج ر عدد   المستدامة

، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من خطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر شوك منیة-13

 .ص  2016ف، د لمین دباغین، سطیصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمفي القانون العام، تخ

17.
14-ADJD Djilali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti éditions, Alger, 2007, P. 55.

43، العدد لإدارةلمجلة المدرسة الوطنیة ، »التعمیرلبعد البیئي ضمن أدوات التهیئة و ا«إقلولي ولد رابح صافیة، -15

  .65و  64 ص. ، ص2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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التعمیر، یشارك كذلك في إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة و إضافة إلى مشاركة الوزیر في

.18على المخطط إذا كان التراب المعني تابع لولایات مختلفةالمصادقة

ولة تحت الأراضي التابعة لد نة مختصة بدراسة طلبات التنازل عتتشكل الوزارة من لجنو     

.19الجماعات المحلیةمسؤولیة وزیر الداخلیة و 

رابعا

وزارة الثقافة

ص وزارة الثقافة تخت فإن بمجال العمرانیة متعلقةمناطق أثر أن المعالم الثقافیة من متاحف و بما

20المتعلق بحمایة التراث الثقافي04-98هذا ما نص علیه القانون بتنفیذ قواعد قوانین التعمیر و 

ألیات لتحقیق ذلكالعقاریة قام بإنشاء عدة سعیا منه لحمایة الممتلكات الثقافیة فالمشّرع الجزائري و 

المتمثلة في :و 

،  یحدد إجراءات إعداد المخطط 1991ماي 28مؤرخ في 177-91لتنفیذي رقم من المرسوم ا04أنظر المادة -16

1991جوان 01، صادر في 26التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 

سبتمبر 11، صادر في 62، ج ر عدد 2005سبتمبر10مؤرخ في 317-05معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

2005.

، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل 1991ماي 28مؤرخ في  178-91قم من المرسوم التنفیذي ر 04أنظر المادة -17

متمم بموجب معدل و ، 1991جوان 01، صادر في 26الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 

معدل ، 2005سبتمبر  11في  صادر،62، ج ر عدد 2005سبتمبر 10مؤرخ في 318-05تنفیذي رقم المرسوم ال

أفریل 11، صادر في 21، ج ر عدد 2012أفریل 05مؤرخ في 166-12متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 

2012.

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر المادة -18

.سابقمرجع والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

العام، تخصص طایلب سامیة، الضبط العمراني في مجال رخص التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون-19

2015-2014العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،و لهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق االجماعات المحلیة و 

  .18 .ص

.1998صادر في ،44، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -20
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،المواقع الأثریةإستصلاحمخطط حمایة و -

،ط العام لتهیئة الحظیرة الثقافیةالمخط-

.21الریفیةیة العمرانیة و المخطط الدائم للمحافظة على المناطق الثقاف-

لتعمیر من خلال  منح رخص التعمیریظهر كذلك دور وزارة الثقافة في تطبیق قواعد قانون ا

یشترط الحصول مجموعات الحضریة أو الریفیةالعلى المعالم التاریخیة والمواقع الأثریة فالبناء

.22التجزئة بعد الموافقة المسبقة لمصالح الوزارة المكلفة بالثقافةعلى رخصة البناء و 

خامسا

وزارة السیاحة

یظهر تدخل  وهكذایقتضي إنشاء عدة معالم سیاحیة تخضع لقانون التعمیر إن تطویر السیاحة

01-03القانون بموجب س هذا التدخل یكر قد تم تیر و وزارة السیاحة في تطبیق قانون التعم

كما تقوم بإنشاء مناطق التوسع السیاحي التي عرفتها المادة ، تعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحةالم

و بخصوصیات تمیز بصفات أكل منطقة أو إمتداد من الإقلیم یعلى أنها"01-03من القانون 03

للإقامة أو تنمیة منشأة سیاحیة إبداعیة مناسبة للسیاحة، مؤهلة طبیعیة وثقافیة وبشریة و 

.23یمكن إستغلالها في تنمیة نمط أو أكثر من السیاحة ذات المردودیة"و 

الفرع الثاني

الهیئات الإداریة المحلیة

النزوح الریفي وإنتشار البناء الفوضوي و تعاني منها الجزائر لتي عانت و نتیجة أزمة السكن ا

21-ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op. cit. , p. 53.

.سابقبحمایة التراث الثقافي، مرجع یتعلق  04 -98 رقم القانونمن  34و  23 ،08أنظر المواد -22

19، صادر في 11، یتعلق بتنمیة المستدامة للسیاحة، ج ر عدد 2003فیفري 17مؤرخ في 01-03قانون رقم -23

.2003فیفري 
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سعیا منها لحل هذه ، فالدولة و 24إلى المناطق الحضریة إضافة إلى كثرة المخالفات العمرانیة

المستقبل لجأت إلى لتلبیة حاجیات الحاضر و  ياء دینامیكیة في المجال العمرانإضفالمشاكل و 

.25في المجال العمرانيمهامها هیئات محلیة تمارس إختصاصاتها و إحداث عدة

دورها كفاعل و  التيتهاللأهمیالمتدخلة على المستوى المحليسنقوم بدراسة تعداد الهیئات  لذا   

قرارات المطبقة تخاذ الل قواعد قانون التعمیر لتمتعها بإختصاص أصیل في إأساسي في تفعی

العلم حتكاكها الدائم بالمواطنین و إ قربها و ل تمتعها بالرقابة في مجال التعمیر، نظرالأحكام التعمیر و 

تطبیق القواعد العمرانیة بحیث سنحاول بسط الضوء تهم مما یوضفي لیونة في تسییر و بإنشغالا

.(ثانیا)الإدارات اللامركزیة ، و أولا)على إدارات عدم التركیز( 

  أولا

إدارات عدم التركیز

ولة على المستوى الوطني في مجال تتمثل إدارات عدم التركیز في المصالح الخارجیة للد

وهذه الأخیرة ،ابعة لوزارة السكنوالمصالح الت26التعمیر وهي مفتشیة البیئة ومدیریة السیاحة والثقافة

هي التي تدخل في مجال دراستنا بحیث سنتطرق إلى كل من مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة و

-13من المرسوم  رقم 03وهذا ما نصت علیه المادة مدیریة السكن ومدیریة التجهیزات العمومیة 

13.

في الحقوق، شعبة  رحمي ربیحة، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستو شرقي بسمة -24

جامعة عبد الرحمان العلوم السیاسیة،یة الحقوق و الهیئات الإقلیمیة، كلالقانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة و 

.11.، ص2014-2013، میرة، بجایة

خصص لحقوق، تلنیل شهادة الماجستیر في اها في حمایة البیئة، مذكرة دور مصباحي مقداد، قواعد التهیئة والتعمیر و -25

.100.، ص2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، قانون البیئة، كلیة الحقوق و 

  . 20 .ص ،سابقمرجع حمي ربیحة،و شرقي بسمة -26
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مدیریة التعمیروالهندسة المعماریة للبناء: -1

13-13أنشئت مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

السكن الخارجیة لوزارةالذي یحدد قواعد تنظیم وتسیر المصالح2013جانفي 15المؤرخ في 

بحیث تتولى مهمة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالتعمیر والهندسة المعماریة والبناء على والعمران

المستوى المحلي كمایأتي :

في مجال التعمیر: -أ

،إحترام القواعد في مجال التعمیرالسهر على-

،تنشیط الأنسجة الحضریة الموجودةتنظیم تدخلات إعادة-

،المدى القریب والمتوسط والبعیدالقابل للتعمیر علىبرمجة وضمان توفر العقار-

دراسة طلبات عقود التعمیر وإبداء الأراء التقنیة الضروریة لإعداد مختلف المستندات -

المتعلقة بها.

في مجال الهندسة المعماریة : -ب

ون تختص مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة في إطار صلاحیتها المنصوص علیها في القان

:بمایلي

تفضیل الإبداع المعماري وتقنیات البناء الملائمة للمواقع وترقیة إطار مبني متناسق -

،ة والمناخیة والإجتماعیة المحلیةوجمیل حسب الخصائص الجغرافی

والنشاطات،ضمان التناسق في تطویر السكن والتجهیزات العمومیة والخدمات -

یة ع مفوض لبرامج التهیئة الحضر ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب المشرو -

27.والإعداد الدوري لحالة تقدمها

یحدد قواعد تنظیم وتسیر المصالح،2013جانفي 15مؤرخ في  13-13 رقم من المرسوم التنفیذي03أنظر المادة -27

.2013جانفي 16صادر في ،03ج ر عدد  ،الخارجیة لوزارة السكن والعمران
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في مجال البناء: -ج

خول المشرع الجزائري لمدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء صلاحیات إقتراح التدابیر 

إضافة إلى :28الضروریة لإعداد ألیات الضبط والسهر على تجسید التنظیم في مجال البناء

،ظمیة ومقاییس البناء المعمول بهاالتأكد من تطبیق الوثائق التقنیة والتن-

،اد الطبیعیة المستعملة في البناءإحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحدید مواقع المو -

،تطویر أنظمة البناء ومواد البناءبكل نشاط یتعلق بالبحث ویهدف إلى ترقیة و  ةالمبادر -

.ال البناءلى رقابة التنظیم في مجالسهر ع-

بالإضافة إلى المهام الموكلة لمدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء نجدها هي المشرفة 

بحیث تنعكس هذه البرامج المنجزة بصفة مباشرة التي تمس المواطن التنمیة المحلیةعلى برامج 

.قانونارف مصالحها المنصوص علیها من ط-تطویر المدن وتسهیل حیاة المواطن–

مدیریة السكن: -2

تكمن مهام مدیریة السكن في تنفیذ البرامج المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي وهذه المهام 

كالأتي:

تقدیم وإقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلیة ومتابعة حالة تقدم -

،والهیئات المعنیةماعات المحلیة الأشغال بها بالتواصل مع الج

بمشاریع القطاع وتنظیم الأعمال من أجل  ةالمشاركة في متابعة النوعیة التقنیة الخاص-

،یةبعث برامج الترقیة العقار 

،ممارس من طرف الوكلاء العقاریینمتابعة ومراقبة النشاط العقاري ال-

مقاولین العقاریین والمتابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف المرقیین -

،العقاریین

.106 .ص ،مرجع سابق،مقدادمصباحي -28
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.ن متابعة الإنجازات المتعلقة بهاالسهر على تنفیذ ومراقبة الإعانات العمومیة وضما-

رت بها ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي باد-

،الدولة والجماعات المحلیة

جماعات المحلیة مع الضمان متابعة البطاقة المحلیة في مجال توزیع السكان بالإتصال-

،والهیئات المعنیة

ضمان متابعة وتقییم إنجازات برامج السكنات.-

مدیریة التجهیزات العمومیة:-3

تتكفل مدیریة التجهیزات العمومیة بتنفیذ سیاسة الدولة على المستوى المحلي في مجال إنجاز 

وتتمثل مهامهافي:13-13التنفیذي من المرسوم 07التجهیزات العمومیة وهذا ماحددته المادة 

،مفوض لبرامج التجهیزات العمومیةضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع -

،المشاركة في تحدید الإحتیاجات من التجهیزات العمومیة-

،دید إجراءات حمایة الإطار المبنيالمساهمة في تح-

،الأشغال والدراساتمتعلقة بصفقات المشاركة في تحضیر الملفات التنظیمیة ال-

ازات في مجال التجهیزات ضمان جمع وإستغلال المعطیات المتعلقة بالدراسات والإنج-

،العمومیة

،لمشاریع المنجزة لأصحاب المشاریعضمان تسلیم ا-

القیام بتحدید النسیج الحضري الموجود وإقتراح عملیات لتكییفه بالإتصال مع الهیاكل -

29المعنیة.

یحدد قواعد تنظیم وتسیر المصالح الخارجیة  13- 13 رقم من المرسوم التنفیذي 10و  7ـ 6ـ  5ـ  4ـ  3أنظر المواد -29

مرجع سابق.لوزارة السكن والعمران،
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ثانیا

الإدریة اللامركزیةالهیئات 

البناءات الإعتداء على الأراضي الفلاحیة و أدت مختلف الخروقات المرتكبة في مجال العمران، ك

إلى إنهیار عدة بنایات وحدوث خسائر فادحة لعدم إحترام مقاییس وضویة والكوارث الطبیعیةالف

وجراء عدم قدرة السلطة المركزیة التصدي لكل هذه المشاكل ،البناء المنصوص علیها في القانون

والصعوبات إضطرت إلى منح إختصاص واسع للجماعات المحلیة في میدان التعمیر.

بحیث نجد أن الدولة أعطت لهذه الجماعات عدة وسائل وآلیات لتجسید الضبط العمراني، ومن 

البلدیة بالخصوص رئیس المجلس الشعبي هنا سوف نقوم بدراسة الصلاحیات الممنوحة لكل من

المجلس الشعبي الولائي.مثلة في الوالي و حیات الولایة مالبلدي وكذا صلا

:الولایة-1

مستقلة ولها شخصیة معنویة وذمة مالیة بتعتبر الولایة إحدى الجماعات الإقلیمیة للدولة تتمتع

تساهم في إدارة وتهیئة الإقلیم والتنمیة سیاسیة، بحیث إختصاصات إجتماعیة وإقتصادیة وثقافیة و 

وحمایة وترقیة الإطار المعیشي للمواطنین وهذا لا یتحقق إلا بتنظیم النشاط العمراني على مستوى 

30إقلیمها من خلال هیئاتها.

07-12من القانون 77منح المشرع الجزائري في ظل المادة المجلس الشعبي الولائي:  -أ

"یمارس المتعلق بالولایة صلاحیة المداولة في مسائل العمران بحیث تنص المادة على مایلي :

ن إختصاصات في إطار الصلاحیات المخولة للولایة بموجب القوانیالمجلس الشعبي الولائي

...والتنظیمات ویتداول في مجال

31"...كن والتعمیرو تهیئة الإقلیمالس-

عضوا في المجلس الشعبي الولائي وسلطة من السلطات الإداریة المركزیةیعتبر الوالي الوالي: -ب

.2012فیفري 22، صادر في 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12القانون رقم -30

.85، ص. 2014، ر، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائربعلي محمد الصغی-31
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التعمیر المخولة له لتهیئة و ویعد أحد المشتغلین في مجال العمران ویتمتع بصلاحیات في مجال ا

32بموجب القانون والتنظیم المعمول بهما.

یات االأمر بالبنئة عندما یتعلق التجز إختصاصاته في منح رخصة البناء و بحیث نجد أن

من منشآت إنتاج و نقل وتوزیع ،المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیةالمنشآت و 

البنیات الواقعة في المناطق التي لا إقتطاعات الأرض و ،لك المواد الإستراتیجیةكذتخزین الطاقة و و 

33یحكمها مخطط شغل الأراضي.

ي یرسم حدود المحیط الذي یتدخل فیه المخطط التوجیهي كما یتولى الوالي إصدار القرار الذ

34كان التراب المعني تابع لولایة واحدة. اللتهیئة والتعمیر إذ

ومن إختصاصات الوالي في مجال التعمیر أنه یقوم بإصدار القرار الذي یرسم حدود المحیط 

35ة واحدة.الذي یتدخل فیه مخطط شغل الأراضي إن كان التراب المعني تابع لولای

البلدیة:-2

أصبحت للبلدیة مكانة مرموقة في أجهزة التنظیم الإداري وذلك بعد أن أسندت لها عدة 

والإجتماعي والسیاسي بحیث تعتبر البلدیة شریان صلاحیات متنوعة لمواكبة التطور الإقتصادي

یر التي نص القانون وهذا نتیجة تزویدها بكل وسائل التعم36الحیاة الإقلیمیة في مجال التعمیر.

.19حیمي ربیحة، مرجع سابق، ص. شرقي بسمة و -32

یتعلق بالتهیئة و التعمیر، مرجع سابق. 29-90من القانون رقم 66مادة الأنظر -33

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة -34

مرجع سابق.والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه 178-91من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة -35

مرجع سابق.ومحتوى الوثائق المتعلقة به، 

أبرباش زھرة، دور البلدیة في میدان التھیئة والتعمیر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة -36

.6.،ص2011ائر، كلیة الحقوق، جامعة الجز
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فهي تختص بإعداد مخططات التهیئة والتعمیر بمبادرة من 37علیها التنظیم والتشریع الجزائري،

38بمنح جملة من الرخص.رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته ویقوم كذلك هذا الأخیر

ومن خلال ما 39،العمرانكما تقوم البلدیة بالسهر على إحترام المقاییس والتعلیمات في مجال 

سنتطرق في هذه الدراسة لصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال إعداد سبق

المخططات وصلاحیاته في مجال منح الرخص.

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال إعداد المخططات:-أ

في تحضیرها – .أم.و.ل.ت.ت، م.ش–فیما یتعلق بالمخططات لاحیات ر.م.ش.بتتمثل ص

وإعدادها وهذا تحت مسؤولیته وذلك بإعداد مذكرة أولیة ترتبط بتحضیر مشروع المخططات ثم 

یقدمها للمجلس للمصادقة علیها.

رساله إلى الوالي المختص قرار یتضمن هذه المداولة ثم یقوم بإة یصدر ر.م.ش.بوبعد المداول

رؤساء الغرف التجاریة قوم بتبلیغ  هذا القرار إلىكما ی،وكذا نشره في مقر البلدیة،إقلیمیا

رؤساء الجمعیات المحلیة والمرتفقین للتعبیر عن إرادتهم، كما،ات المهنیةوالمنظم،والفلاحیة

قرار آخر یبین قائمة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة أو یصدر ر.م.ش.ب 

وعلى المستوى الرسمي تمثله قطاعات ،المخططاتالجمعیات التي ستشارك في إعداد هذه  

حكومیة إلى جانب اللجنة الولائیة للهندسة المعماریة والتعمیر والمحیط المبني وعلى المستوى الغیر 

مع نشر هذا  القرار في مقر المجلس البلدي ،رسمي یمثله الفاعلون الإقتصادیون والجمعیات

أرائها.وتبلیغه لكل الجهات المدرجة فیه لإبداء

2014،الجزائر،جسور للنشر والتوزیع،س الشعبي البلدي في مجال العمرانصلاحیات رئیس المجل،مهزول عیسى-37

  .64. ص

.سابقمرجع یتعلق بالتهیئة والتعمیر،  29- 90 رقم من القانون24أنظر المادة -38

.169. ص ،2010دار المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الرابعة،،الوجیز في القانون الإداري،لباد ناصر-39
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لى التحقیق الذي یتضمن عرض مشروع المخططات ع قرارالبإصدار م یقوم ر.م.ش.بث

لى لبلدي ویبلغ نسخة منه هذا  إالعمومي ویجب علیه نشر هذا القرار بمقر المجلس الشعبي ا

الولي المختص إقلیمیا.

میر یقوم تعوفي حالة تعدیل مخطط شغل الأراضي أو المخطط التوجیهي للتهیئة وال

ثم یرسله إلى الوالي المختص لف المخططات للمداولة أمام المجلس.ش.ببإعداد م ر.م.ش.ب

إقلیمیا من أجل المصادقة علیه ویجب أن یشتمل على المداولة وسجل الإستقصاء العمومي 

والوثائق البیانیة والمخططات المتعلقة بها.

مراجعة هذه المخططات ولكن بشروط سلطة ائري لرئیس م.ش.ب كما منح المشرع الجز 

40قانونا كما یتمتع ر.م.ش.ب بصلاحیة المصادقة على مخطط شغل الأراضي. ةمضبوط

صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال منح الرخص والشهادات: -ب

ریة تتعلق بالهدم افي مجال الضبط الإداري العمراني بإصدار قرارات إدیقوم ر.م.ش.ب

مثل في إصدار قرار هذا بإتخاذ إجراءات وقائیة تتظا على النظام العام العمراني، و المستعجل حفا

.41ت القدیمة المتداعیة یاایقضي بهدم البن

بصلاحیة منح أو رفض العدید من الرخص والشهادات لغرض فرض إحترام یتمتع ر.م.ش.ب

ة تقیید حق الملكیة بتراخیص بصلاحییتمتع وبهذا42قواعد التعمیر وهو إختصاص حصري 

التعمیر.

  . 76و 67 .ص ص ، مرجع سابق،هزول عیسىم-40

دار الهدى  ،ق بالبلدیة)المتعل2011جوان 22المؤرخ في 10-11شرح قانون البلدیة (القانون ،علاء الدینعشي -41

   . 14ص.  ،2011،رالجزائلنشر والتوزیع،واة للطباع

،  مداخلة بالملتقى الوطني : 04-11النظام العام العمراني في ظل القانون المنظم للترقیة العقاریة «بوزیان، علیان -42

.14، ص. 2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2012فیفري  28و 27، یومي »لترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاق
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لأمر بقضیة لم ینص سلطة تقدیریة في إتخاذ القرار المناسب عندما یتعلق الرئیس م.ش.ب

الدرك الوطني لتحقیق مجموعة من الأهداف شرطة و الكما له صلاحیة الإستعانة ب،علیها القانون

ل رخص التعمیر .منها السهر على إحترام المقاییس والتعلیمات في مجا

المطلب الثاني

الهیئات الإداریة التقنیة

تسعى دائما لتفعیل قانون التعمیر من  لذا ،ن الدول التي تهتم بمجال العمرانإن الجزائر من بی

إجراءات من شأنها أن شریعیة المتعلقة بالعمران مستحدثةخلال إجراء تعدیلات على المنظومة الت

نظرا للكفاءات المتخصصة التي تسهر على تطبیق هذه و 43تعمل على تنظیم المجال العمراني،

إحداث هیئات تقنیة جدیدة وتوسیع دائرة بقام المشرع،لتشریعات  التي تعرف ضعف التكوینا

یئات إداریة تقنیة ه روهي على نوعین التعمیتطبیق قانونلتساعد فيالمتدخلین في میدان العمران 

ثاني).فرع (هیئات إداریة تقنیة مكلفة بالرقابة التقنیة ، و أول)فرع (مكلفة بالدراسة والبحث 

الفرع الأول

الهیئات المكلفة بالدراسة والبحث

بهدف تفعیل النشاط العمراني والتحكم فیه وخاصة في الأونة الأخیرة حیث كثرة الخروقات 

المعاییر المتعلقة بالبناء، عملت الجزائر إلى خلق هیئات مكلفة بالدراسة والبحث وعدم إحترام

العلمي في مجال العمران بتقنیات ومعاییر جدیدة لتوجه نحو الرقي والإزدهار العمراني.

الوكالة  (أولا)،ة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم: الوكالة الوطنیفمن هنا نقوم بدراسة الهیئات التالیة

، المركز الوطني للبحوث (ثالثا)المركز الوطني للدراسة والبحث المتكامل (ثانیا)،طنیة للتعمیرالو 

(خامسا).، المرصد الوطني للمدینة (رابعا)التطبیقیة للهندسة المضادة للزلازل 

شهادةلنیلجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة في الجزائر، مذكرةكاهنة، مدى فعالیة قوانین العمران في موا يمزوز -43

لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضرالعكلیة الحقوق و عامة، إدارة و يإدار  قانونالقانونیة، تخصص العلوم الماجستیر في

.138، ص. 2012باتنة، 
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  أولا

الوكالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم

كمؤسسة  22/11/1980ؤرخ في الم277-80أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفیذي 

تحولت إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري بموجب 1997وفي سنة ،عمومیة

2011سنةلیستقر إسمها في1997،44جوان 30المؤرخ في 239-97المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة الإقلیم وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري إسمعند 

ر المكلف بالتهیئة العمرانیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي وتوضع تحت وصایة الوزی

هذا ما یظهر من خلال الصلاحیات والمهام التي لتفعیل قانون التعمیر و یئة وضعتهإذن هي ف

هذه الصلاحیات تتمثل و  وذلك في إطار التعلیمات والتوجیهات الوطنیة ندت لها في هذا المجال أس

فیمایلي:

جمع كل إعداد البرامج والسیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة وهذا من خلال -

،إلیهاوات تهیئة الإقلیم الموكلةكما تقوم بإعداد وتقییم أد،العناصر التقنیة الضروریة

بتقییم مختلف  متعمل على القیام بكل دراسة من شأنها أن تعطي حلول مستقبلیة، وتقو -

تنافسیة الأقالیم الناتجة عن ها من أجل تطویر وتحقیق جاذبیة و الأعمال التي تم إنجاز 

،مختلف أدوات التهیئة

وهذا  ،علقة بهاتطبیق السیاسات القطاعیة وذلك بتبیان الإجراءات المتالعمل على تنظیم و -

وتقوم كذلك بمسك كل ،الموجودة في مختلف أدوات التعمیروفقا للتعلیمات والتوجیهات 

45،الملفات الضروریة لمهامها الیومیة العمرانیة

44-ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op .Cite., p .62.

الوطنیة یتضمن إنشاء الوكالة،2011مارس 28مؤرخ في  137- 11 رقم من المرسوم التنفیذي4المادة أنظر-45

.2011مارس 30صادر في ،20، ج ر عددلتهیئة وجاذبیة الإقلیم
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تقوم الوكالة بمهام لحساب الإدارات والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة أو الخاصة بكل -

صها النصائح في مجال إختصاة وتقدیم الإستشارات و هیئدراسة تقیمیة أو تأهلیة لدراسات الت

46.خاصة مجال التهیئة الإقلیمیة

كما تقوم الوكالة بعدة مهام تحت عنوان مخلفات الخدمة العمومیة وهذا من أجل تفعیل قانون 

التعمیر وتتمثل هذه المهام في:

ففیما یتعلق بالجانب المؤسساتي تقوم الوكالة بجمیع الدراسات أو الخبرات التي لها علاقة -

،بتهیئة الإقلیم

تعمل على تطویر كل الوسائل والأدوات التي من خلالها یتم إعداد مخططات التهیئة -

،قلیمیة وتحقیق التنمیة المستدامةالإ

،لمستدامة بإنشاء وتسیر كل الملفاتوالتنمیة ا ةكما تختص في مجال التهیئة الإقلیمی-

مة وهذا بطلب من الهیئات إعداد دراسات وخبرات في مجال تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدا-

المعنیة،

تنظیم المشاركة في المؤتمرات والندوات التي لها علاقة بمجال إختصاصها بما في ذلك -

،یئة الإقلمیة والتنمیة المستدامةمجال الته

،بما فیها فروع التهیئة الإقلیمیةوع إنشاء الفر -

بما یتماشى مع تحقیق أهدافها خاصة بمجال الأجنبیة و إقامة علاقات مع المصالح الوطنیة -

47.التهیئة الإقلیمیة

46 -ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op. Cit ., p. 63.

مرجع یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتهیئة وجاذبیة الاقلیم، 137-11 رقم من المرسوم التنفیذي 7و 6أنظر المادة -47

سابق.
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ثانیا

الوكالة الوطنیة للتعمیر

ة مؤسسوهي  34448-09أنشئت الوكالة الوطنیة للتعمیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحت وصایة موضوعةو  نویة وإستقلال مالي لها شخصیة مععمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

ي في معاملاتها مع لأحكام القانون العام، أي أحكام القانون الإدار السكن والعمران وتخضعوزیر

فراد في تعاملها مع الأولقواعد القانون الخاص : المتمثلة في القانون المدني والتجاريالدولة، 

، غیر أنه یمكن إنشاء فروع في شكل على مستوى الجزائر العاصمة ها هذهمقر یقع49،كونها تاجر

بعد مداولة یقوم بها مجلس الإدارة.وذلك من الوزیر الوصي وكالات جهویة للتعمیر بموجب قرار

كما تعد قطبا ل إعداد مخططات التهیئة والتعمیر وبما أن الوكالة تعتبر الأداة الأساسیة في مجا

على المستوى المحلي فهي إذا تلعب دورا كبیرت التقنیة على المستوى المركزي و الخبراللكفاءات و 

التي صلاحیات الواسعة التي منحت لها و هذا ما یظهر من خلال الفي تفعیل قواعد قانون التعمیر و 

تتمثل في :

أو المحلي في مجال العمران  هويمراقبة الإنجازات ذات البعد الوطني أو الجتطبیق و -

الهیئات العمرانیة وهذا كمساعدة للدولة والجماعات المحلیة و التدخل في الأنسجة و 

،المختصة

تقدیم المساعدات التقنیة للجماعات الإقلیمیة من أجل القضاء على السكن الهش .-

دراسة المخططات،تقوم  بإعداد و -

مواقع الإنجاز مناطق التوسع العمراني و یم المساعدات في قطاع الدراسات وخلق و تقد-

السیاحیة للسلطات المعنیة،

 61ر عدد  جللتعمیر، لة الوطنیة یتضمن إنشاء الوكا،2009أكتوبر 22مؤرخ في 344-09تنفیذي رقم مرسوم -48

.2009أكتوبر 25صادر في 

 هالنیل شهادة الدكتور أطروحة-دراسة مقارنة-، الحمایة القانونیة للجوار في منظور عمراني بیئيجدوبم يقورار  -49

  .165. ص ،2015، ، تلمسانجامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق،تخصص قانون عام
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ات المحلیة الجماعجال نشاطها بالنیابة عن الدولة و تقوم بإدارة كل مشروع له صلة بم-

خاصة في مجال التعمیر،

التجزیئاتلمتعلقة بالمناطق السكنیة و إعداد ومراقبة المخططات االقیام بدراسات المقاربة و -

،الواجب إعادة هیكلتها أو تجدیدهاوالمناطق الحضریة 

اسات التي المناطق الریفیة وهذا عن طریق القیام بكل الدر العمل على تطویر المجمعات و -

،لها علاقة بهذا المجال

هذا من خلال إعداد المعاییرتطبیق التوجیهات والخیارات والبرامج في مجال العمران و -

التقنیة اللازمة لذلك،

خاصة لقیام بكل الدراسات التي من شأنها حجر الأراضي اللازمة لإنجاز المشاریع الا-

50.بالدولة و الجماعات المحلیة

ثالثا

المركز الوطني للدراسة والبحث المتكامل للبناء

بإسم المعهد الوطني للدراسات 202-78بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1978تم إنشاءه سنة 

المركز الوطني 1982ة بالبناء ثم تم تغیر إسم هذا المعهد لیصبح إسمه في سنة والأبحاث المتعلق

وهذا في مادته 319-82للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

كما قام المشرع بتغیر الطبیعة القانونیة 51،مؤسسة إشتراكیة وطنیة ذات طابع إقتصادي ولى وهوالأ

إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي تكنولوجي 443-03موجب المرسوم التنفیذي رقم للمركز ب

ذي إختصاص قطاعي.

مرجع سابق.یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتعمیر،344-09تنفیذي رقم مرسوم من  5و 4و 3أنظر المواد -50

یتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة ،1982أكتوبر 23مؤرخ في 319-82تنفیذي رقم مرسوم -51

متمممعدل و ،1982أكتوبر 26صادر في ،43، ج ر عدد راسات والأبحاث المتكاملة للبناءبالبناء مركزا وطنیا للد

.2003نوفمبر30، صادر في 73، ج ر عدد 2003نوفمبر 29مؤرخ في 443-03بمرسوم تنفیذي رقم 
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ونیة لهذا المركز فهو قیامه بكل هذه التعدیلات في الإسم والطبیعة القانمن خلال المشرع یهدف 

قواعد قانون التعمیر كما یظهر حرص المشرع لإیجاد دور فعال لهذا المركز من أجل تفعیلیهدف

02هذا بمقتضى المادة الكثیرة التي منحت لهذا المركز و على تفعیل هذه القواعد من خلال المهام 

، فالمركز یكلف بإنجاز البرامج الوطنیة المتعلقة بالبحث العلمي 443-03من المرسوم التنفیذي 

قیام بها، خاصة ضبط وتطویر المواد والمنتوجات والتطویر التكنولوجي في مجال إختصاصه وال

.52والأدوات والأسالیب في مجال السكن والتعمیر

التي تقضي 256-99من المرسوم التنفیذي رقم 5وتظهر كذلك مهام المركز من خلال المادة 

ف المؤسسة بإنجاز برامج البحث العلمي والتأطیر التكنولوجي المحدد في المرسوم یتكلب

:بمایليلمتضمن إنشاءها وفي هذا المجال تقوم المؤسسة بالخصوصا

جمع العناصر المهمة لتطویر إنجازات البحث الواجب إعدادها والمعطیات والنتائج التي -

تسمح ببرمجتها وتطبیقها وتقییمها،

مي والتكنولوجي المرتبط بموضوعها،ضمان مسایرة التقدم العل-

ن المحافظة علیها والقیام بنشرها،والتقنیة ودراستها وضماجمع المعلومات العلمیة -

المساهمة في تثمین النتائج العمرانیة المتوصل إلیها في الأبحاث والحرص على نشرها -

وإستعمالها،وإستغلالها

لبحث العمراني والرفع من ضمان التكوین المتواصل وتنمیة القدرات المعرفیة لمستخدمي ا-

مستواهم،

بواسطة البحث العمراني ومن أجله،التكوینالمساهمة في-

.53ضمان إنسجام وحدات البحث ومخابر البحث وأجهزة البحث العمراني ومتابعتها وتقییمها-

یتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة ، 319-82تنفیذي رقم المرسوم من ال02المادة أنظر -52

مرجع سابق. ،راسات والأبحاث المتكاملة للبناءبالبناء مركزا وطنیا للد

، یحدد كیفیة إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي 1999نوفمبر 16مؤرخ في  256-99 رقم مرسوم تنفیذي-53

-09، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1999نوفمبر 21، الصادر في 82والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 

.2009أكتوبر 28، صادر في 62، ج ر عدد 2009أكتوبر 22مؤرخ في 347
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رابعا

المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل

 وهو ،504-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 71-85تم إنشاءه بموجب المرسوم رقم 

مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وتكنولوجي وإختصاص قطاعي ویمارس مهامه تحت وصایة 

الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة والتعمیر والبناء، هاته المهام التي تعتبر أداة في ید المركز لتفعیل 

بموجب المرسوم نص علیها القانون التعمیر وتطبیقه تطبیقا سلیما وصحیحا في أرض الواقع وتم 

والمتمثلة فیمایلي:71-85التنفیذي رقم 

لبناء المضادة للزلازل في البناء،ـ تطویر معاییر ا-

لازل على كل مستوى التراب الوطني،القیام بدراسة الأرض المعرضة للز -

كما ،الإستعمال العادي وذلك بتفجیرهاالقیام بتجارب على مختلف المواد والهیاكل ذات-

عن طریق تنظیم مؤتمرات ر المعلومات المتحصل علیها من التجربة یعمل على نش

وملتقیات،

اسة معمقة لتاریخ الزلازل الكبرى،إستعمال التقنیات الملائمة من أجل القیام بدر -

وضع مناطق الزلازل و توجیه الدراسات الخاصة بحساسیة النسیج العمراني الموجود في-

ر،نموذج تقدیري للخسائ

المحطات الخاصة لتسجیل الهزات والزلازل الضعیفة والقویة وإستغلالها و  إقامة الشبكات-

مراقبتها و تحلیل نتائجها،و 

في أشغال عد العلمیة لتخفیض خطر الزلازل و المشاركة مع السلطات المعنیة في حدود القوا-

ات لبناء الجدیدة بالنسبة لمناطق، وضبط المنشور طرق اوجیة المواد و البحث المتعلقة بتقنول

54.خرائط الزلازلو 

، یتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة 1985ریل أف 13مؤرخ في 71–85مرسوم رقم -54

دیسمبر 30مؤرخ في  504 – 03 رقم ، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي1985أفریل 14، صادر في 16الزلازل، ج ر عدد 

.2003دیسمبر 31، صادر في 84، ج ر عدد 2003
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المتمم للمرسوم المعدّل و 504–03زیادة عن المهام السابقة منح له المرسوم التنفیذي رقم 

التنمیة البرامج الوطنیة للبحث العلمي و إنجازمهام متمثلة في إعداد و 71–85التنفیذي 

الزلازل والخطر الجیولوجي سیما في هندسة مقاومة لمیدان إختصاصه، لاالتكنولوجیة التابعة 

55التهیئة والسكن و العمران.و 

خامسا

المرصد الوطني للمدینة

من خلال 06-06تم تنصیب المرصد الوطني للمدینة بموجب القانون التوجیهي للمدینة رقم 

وم تنفیذي یتضمن تشكیلة المرصد وتنظیمه مرس2007سنةمطلعالذي تلهو  56منه، 26المادة 

شخصیة المعنویة الداري تتمتع به، بحیث یعتبر هذا الأخیر مؤسسة عمومیة ذات طابع إتسییر و 

57تحت وصایة الوزیر المكلف بالمدینة. هووالإستقلال المالي و 

إعداد دراسات حول تطویر إطار للرصد والتحلیل والإقتراح و الوطني للمدینةیعتبر المرصد

المتمثلة في:ح من خلال المهام الموكلة إلیه و هذا ما یتضو  58،المدن في إطار سیاسة تهیئة الإقلیم

متابعة تطبیق سیاسة المدینة وإقتراح كل التدابیر التي من شأنها ترقیة هذه السیاسة -

لیات إشراك المواطنین في صیاغتها،بالإضافة إلى أ

مدینة إعداد كل الدراسات والتقدیرات والمؤشرات والإحصائیات والمعلومات المتعلقة بال-

ترقیة السیاسة الوطنیة للمدینة،لإقتراح كل التدابیر التي من شأنها

یتضمن إنشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل،،71–85مرسوم رقم من ال03أنظر المادة -55

مرجع سابق. 

12، صادر في 15، یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج ر عدد 2006فیفري 20مؤرخ في 06-06قانون رقم -56

.2006مارس 

للمدینة و تنظیمه وسیرهلمرصد الوطني ، یتضمن تشكیلة ا2007جانفي 08مؤرخ في 05-07مرسوم تنفیذي رقم -57

.2007جانفي 10،  صادر 03ج ر عدد 

  ن العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو رالعمران في الجزائانونیة لسیاسة المدینة و مة، الجوانب القیبلیعیدي نس-58

.121، ص. 2014، لیم، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینةتسیر الإقالقانون و ة و فرع الإدارة العام
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تطویر أنماط جدیدة للتسیر من شأنها مساعدة الدولة والجماعات الإقلیمیة في التحكم في -

ور المدینة الشغل والتوسع العمراني من أجل تحسین الإطار المعیشي للمواطنین وتثمین د

في التنمیة المستدامة،

قصد ضمان وظائف المدینة وترقیتها،جیه وتنسیق كل التدخلات تو -

رصد التطور والهیكلة الحضریة للمدینة ووظیفة وإستعمال الفضاءات العمومیة وإستعمال -

العقار الحضري وتحلیل توجیهات ذلك وإقتراح كل التدابیر أو البرامج الموجهة إلى تحسین 

59ظروف معینة للمواطنین داخل المدینة.

فرع الثانيال

الهیئات المكلفة بالرقابة التقنیة

أصعب العملیات التي تقوم بها الدولة وهیئاتها المكلفة بذلك عد الرقابة في المجال العمرانيت

60ا میدان التعمیر والبناء.میعرفهذا راجع إلى الحركیة والنشاط اللذانوه

قانون التعمیر من خلال حرص المشرع علیها وألزمها لمختلف الرقابة ضمانة لتفعیللذا تعد

حبر على ورق بحیث سنقتصر هنا على دراسة هیئات قوانین التعمیر الأشخاص، فبدونها تبقى 

(ثانیا)، الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء و (أولا)، الرقابة المتمثلة في لجنة مراقبة عقود التعمیر 

هو الموضوع الذي سندرسه دون دراسة كیفیات القیام بها و (ثالثا)، یئة المبنیة البولجنة التعمیر و 

.61لاحقا

.سابقمرجعیتضمن تشكیلة المرصد الوطني للمدینة، 05-07وم التنفیذي رقم من المرس5أنظر المادة -59

كلیة ،فرع إدارة ومالیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالتأطیر القانوني للتعمیر في القانون الجزائري، ،جبري محمد-60

. 112. ص ،ر، د س نالجزائ،، جامعة یوسف بن خدةالحقوق

  . 43لى إ 34ن المعلومات أنظر الصفحات من للمزید م-61
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  أولا

لجنة مراقبة عقود التعمیر

س الشعبي البلدي من مجلتنشأ هذه اللجنة لدى الوزیر المكلف بالتعمیر، الوالي أو رئیس ال

03.62-06من المرسوم التنفیذي رقم 05ذلك بموجب نص المادة أجل مراقبة عقود التعمیر و 

المجال وهذا حسب  اذالتعمیر أوكل لها عدة مهام في هتفعیل قانونل سعیا منهفالمشرع و 

:19-15من المرسوم التنفیذي 90المادة 

لأعمال حسب طبیعة الرخصة المسلمة،الإشراف على ا-

63ات المختصة في إستصدار رخص البناء.مراقبة العرائض المودعة لدى الهیئ-

ثانیا

الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء

والواقع العملي لأشغال البناء ،وواقع الظروف الطبیعیة،إن متطلبات الواقع الجیولوجي للأرض

المراقبة التقنیة أدت بالمشرع الجزائري إلى إنشاء هیئة ،ستلزامات التهیئة والتعمیروكذا م،والتعمیر

.لمشاریع البناء

وبالنظر للأخطار الجسیمة المترتبة على أخطاء البناء من تهدم كلي أو جزئي للبناء وعیوبه 

ر أكتوب10وأحسن مثال على ذلك زلزل 64،وما ینجر عنه من كوارث وخسائر مادیة وبشریة

وریا.فأصبح فرض الرقابة التقنیة ضر ،الذي دمر أحد مناطق الشلف1980

مؤرخ في  176- 91 رقم یتمم المرسوم التنفیذي، یعدل و 2006جانفي 17مؤرخ في 03-06مرسوم تنفیذي رقم -62

تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة دد كیفیاتیح، 1991ماي 14

(ملغى).2006جانفي 08، صادر في 01تسلیم ذلك، ج ر عدد ورخصة الهدم و 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015جانفي 25مؤرخ في  19-15 رقم من الموسوم التنفیذي90أنظر المادة -63

.2015فیفري 12، صادر في 7وتسلیمها، ج ر عدد التعمیر 

لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في أطروحةالتهیئة والتعمیر الجزائري، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون ، عربي باي یزید-64

  .258. ص ،2015ـامعـة الحاج لخضـر، باتنة، الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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دیسمبر 29المؤرخ في 85-71بموجب المرسوم التنفیذي 1971أنشئت هذه الهیئة سنة 

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري لها الشخصیة المدنیة والإستقلال المالي 1971

الصادر بتاریخ 205-86وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 1986الوضع إلى غایة سنة وإستمر

تم تغیر هیكل هذه الهیئة وهدفها وتنظیمها وأصبحت تحت تسمیة الهیئة الوطنیة  1986أوت  19

وهي مؤسسة إشتراكیة ذات طابع إقتصادي وتعد تاجرة في ،بة البناء التقنیة في وسط البلادلرقا

لف الذكر امن المرسوم الس08ومقرها الجزائر العاصمة حسب نص المادة 65الأفراد،علاقتها مع 

تم تقسیم هیئة الرقابة التقنیة للبناء إلى خمس هیئات مكلفة بنفس المهام وهي: 1986وفي أوت 

66،الهیئة الوطنیة لرقابة البناء في وسط البلاد ومقرها الجزئر العاصمة-

67،التقنیة في جنوب البلاد مقرها بمدینة غردایةالهیئة الوطنیة لرقابة البناء-

68،الهیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في غرب البلاد مقرها بمدینة وهران-

69،شرق البلاد مقرها بمدینة قسنطینةالهیئة الوطنیة لرقابة البناء التقنیة في -

70.لتقنیة للشلف مقرها بمدینة الشلفالهیئة الوطنیة لرقابة البناء ا-

وبهدف توسیع مجال الرقابة التقنیة وتفعیله لیشمل كافة أشغال البناء والتعمیر تم إنشاء هیئتین 

التنفیذي قطاع الأشغال العمومیة بمقتضى المرسوم ل ن جدیدتین للرقابة التقنیة الأولىوطنیتی

یر هیئة المراقبة التقنیة یتضمن تغ،1986أوت  19مؤرخ في 205-86المرسوم التنفیذي رقم من02أنظر المادة -65

.1986أوت  20، صادر في 34ج ر عدد  ،للبناء

.نفسهمرجع -66

ة البناء التقنیة في جنوب یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقاب،1986أوت  19مؤرخ في 206-86تنفیذي رقم مرسوم -67

.1986صادر في أوت ،34ج ر عدد  ،البلاد

بة البناء التقنیة في غرب یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقا،1986أوت  19 مؤرخ في207-86تنفیذي رقم مرسوم-68

  . 1986أوت  20صادر في ،34ج ر عدد  ،البلاد

شرق یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقابة البناء التقنیة في ،1986اوت  19مؤرخ في 208-86تنفیذي رقم مرسوم -69

  .1986أوت  19صادر في ،34ج ر عدد  ،البلاد

لرقابة البناء التقنیة في الشلفیتضمن إنشاء هیئة وطنیة ،1986أوت  19مؤرخ في 209-86تنفیذي رقم مرسوم -70

  .1986أوت  19صادر في ،34ج ر عدد 
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لا هذه الهیئات و 21172-86أخرى لقطاع الري بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 71 210-86رقم

73تزال تباشر أعمالها المتمثلة في الرقابة والإشراف على مشاریع البناء والتعمیر.

فتح المجال للخواص لممارسة هذه الرقابة إذ مكن 74،المعدل والمتمم07-95وبصدور الأمر

كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد لدى الوزارة المكلفة بالبناء من إبرام إتفاقیة الرقابة التقنیة إلا

75هذا المجال لعدم إهتمام الخواص به. ةحتكر في الواقع تبقى الهیئة الوطنیة مأنه

205-86سوم التنفیذي رقم من المر 03تبرز المهام الموكلة لهذه الهیئة من خلال نص المادة 

في ثلاثة مراحل:بحیث تنحصر 

الة إتفاقیة في حعامة وإبرام ة شاملة و قبل إنجاز الأشغال وذلك بدراسة الملفات دراس-

،موافقتها على متابعة المشروع

،وذلك بمراقبة الأشغال ومتابعتهاأثناء إنجاز الأشغال-

بعد إنجاز الأشغال في التأكد من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للتصامیم الهندسیة ومدى -

موافقتها للشروط 

جعل المخبر الوطني للأشغال العمومیة هیئة وطنیة للرقابة ی، 1986أوت  19مؤرخ في 210-86تنفیذي رقممرسوم -71

.1986أوت  19، صادر في 34التقنیة للأشغال العمومي، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقابة البناء الري التقنیة،  ج ر 1986أوت  19مؤرخ في 211-86تنفیذي رقممرسوم-72

. 1986أوت  19در في ، صا34عدد 

كلیة الحقوق ،القانون الجنائي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،مسؤولیة الجنائیة  لمشیدي البناءال ،اطمةعمراوي ف-73

  .101. ص ،2001،جامعة الجزائر

معدل ،1995مارس 8صادر في ،13ج ر عدد  ،یتعلق بالتأمینات،1995جانفي 25مؤرخ في 07-95أمر رقم -74

  .1986أوت  19صادر في ،15ج ر عدد  ،2006فیفري 20مؤرخ في04-06متمم بالقانون رقم و 

كلیة ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،للمهندس المعماري ومقاول البناءالمسؤولیة المدنیة،بلمختار سعاد-75

  . 24. ص ،2009،تلمسان،جامعة أبي بكر بلقایدالحقوق، 
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ثالثا

لجنة التعمیر والهندسة المعماریة والبیئة المبنیة

-94تم إنشاء لجنة التعمیر والهندسة المعماریة والبیئة المبنیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یتم إنشائها على مستوى كل ولایة لجنة الهندسة المعماریة والتعمیر والمحیط المبني و  07،76

  .لثوتتكون هذه اللجنة من ممثلي الدولة في حدود الث

یرأس هذه اللجنة عضو منتخب من بین ممثلي الدولة أو الجماعات المحلیة وتكمن مهمتها في 

77تقدیم إستشارات في كل المسائل المتعلقة بالبناء والتعمیر والهندسة المعماریة والمحیط.

ي وممارسة مهنة المهندس بشروط الإنتاج المعمار ، یتعلق 1999ماي18مؤرخ  07-94ذي رقم تنفیمرسوم -76

أوت  14ؤرخ في م 06-04رقم معدل ومتمم بموجب القانون ،1994ماي 25صادر في  32ر عدد  ج ،المعماري

   . 2004أوت  16صادر في ،51، ج ر عدد 2004

77ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op. Cite., p. 65.
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المبحث الثاني

الرقابة كآلیة لتفعیل قانون التعمیر

العمرانیة التي الفوضىهذا لعدة أسباب منهامیدانا شائكا وصعب و ي یعد النشاط العمران

التنظیمیة، جب مجموعة من النصوص التشریعیة و تدخل المشرع الجزائري بمو تشهدها المدن، لذا

هرة البناءات الفوضویة وضع حد لظاكل ما یتعلق بالمجال العمراني، و من أجل منع المساس ب

تعد أداة لتفعیل التي و مستمرة ضي، من خلال إقرار رقابة دائمة و للأراستعمال العقلاني وتحقیق الإ

ذلك من خلال مراقبة مدى تطبیق أحكامه.  قانون التعمیر و 

، وكذا مطلب الأول)(ومن أجل ضمان فعلیة هذه الرقابة، وضع المشرع بید السلطة الإداریة 

تعملها لبسط رقابتها.، آلیات و مكانیزمات تسمطلب الثاني)(المجتمع المدني 

المطلب الأول

الرقابة الإداریة

الدولة، وذلك راجع إلى الحركیة العمران تعد من أصعب العملیات التي تقوم بها إن مراقبة

78النشاط التي یعرفها میدان التعمیر و البناءو 

میع الأنشطة نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع جالتعمیر وبالرجوع إلى قوانین التهیئة و 

تتجسد في القیام بمهامها الرقابیة و دارة من شهادات إداریة، حتى تتمكن الإالعمرانیة لتراخیص و 

فرع (الرقابة الإداریة اللاحقة على عملیة البناء ، و أول)فرع (مجملها في الرقابة الإداریة السابقة 

ثاني).

تخصص قانون التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مقلید سعاد، قرارات التهیئة و -78

.29، ص. 2014-2013ر، بسكرة، العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضإداري، كلیة الحقوق و 
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الفرع الأول

زلیة رقابیة بإمتیاأ: رخصة البناء  ةالرقابة الإداریة السابق  

،رخصة البناء قرار یمنح من خلاله للشخص الحق في البناء نإ   

لقد كرس المشرع الجزائري الرقابة الإداریة السابقة عن طریقها لأنها الوسیلة الأكثر تفعیلاو  74

یظهر هذا من خلال فرضه  طلب الحصول على رخصة البناء في أغلب و  75،لقانون التعمیر

الأشخاص المعنیة بها في نظر القانون فمن حیث الأشغال مشاریع، وإشتراطه  تحدید الأشغال و ال

تشیید البنایات شترط رخصة البناء من أجل إنشاء و ت29-90من القانون 52حسب نص المادة 

السلالم جاز أساسیات المبنى الأول مرة والأسوار والسیاجات والشرف و التي تضم انالجدیدة،

الخارجیة المكشوفة ...الخ.

التي حددتها و كما تشترط رخصة البناء عندما یتعلق الأمر بالأعمال التي تتم ببنایة قائمة، 

:المتمثلة فيمن القانون السالف الذكر و  52دة الما

ودة،دید البنایات الموجتم-

تغییر البناء الذي یمس الحیطان،-

ات المفضیة على الساحات العمومیة،تغییر الواجه-

.76التسییجإنجاز جدار صلب للتدعیم و -

ى شرط التعمیر للاستثناءات الواردة علالمشرع من خلال قوانین التهیئة و كما تعرض 

المتمثلة في البنایات المتعلقة بسریة الدفاع الوطني، وكذا الهیاكل الحصول على رخصة البناء، و 

.77القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استراتجیا من الدرجة الأولى

ولة دس اللات القضائیة للمحكمة العلیا و مج(دراسة مدعمة بالإجتهادر، المرجع في المنازعات الإداریةبوضیاف عما-74

.410، ص. 2013للنشر والتوزیع، الجزائر، ومحكمة التنازع)، جسور

75 - PIERRE Saler couteux et autres, Les autorisations d’urbanisme, édition le moniteur, Paris, 2008, p, 15 .

الدین، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، دار بن مشرنن خیر -76

  . 33و  32، ص ص. 2014هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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المتمثلة في كل من ا الحق في استصدار رخصة البناء و أما بالنسبة للأشخاص التي له

فبالنسبة للمالك عن طریق 29،78-90من القانون 50حسب نص المادة مالك العقار أو موكله 

من القانون المدني، وأما 324المشهر طبقا لنص المادة شكل رسمي و عقد الملكیة المحرر في

من القانون 974الوكیل فیمكن له طلب رخصة البناء عن طریق وكالة خاصة طبقا لنص المادة 

مستأجر المرخص له من طرف حق لهم طلب رخصة البناء المن بین الأشخاص الذین یو 79،المدني

صاحب شهادة الحیازة الذي یمكن ل رفق بطلب رخصة البناء، كما یمكنمالك العین المؤجرة الذي ی

له طلب رخصة البناء، وهذا بإرفاق هذه الأخیرة بشهادة حیازة العقار على النحو المنصوص علیه 

80جیه العقاري .المتعلق بالتو 25-90في القانون رقم 

المصالح وهي الهیئات و لأشخاص المعنویة ، یمكن لبالإضافة إلى الأشخاص الطبیعیة

، كما یخول القانون للجهات التي طلب رخصة البناءالمخصصة التي لها قطعة الأرض أو بنایة

متیازات لدى المصالح لها الحق في الاستفادة من نزع الملكیة للمصلحة العامة أو أصحاب الا

غیرها، من تقدیم طلب رخصة البناء.الإداریة والمدیریات والمصالح الخارجیة و 

من خلال الإجراءات التي یجب إتباعها للحصول على صفة الرقابیة لرخصة البناءالتظهر 

د المدن رخصة البناء، وهذا من أجل بسط رقابة فعالة في مجال البناء، ومن أجل التحكم في تشیی

و حمایة البیئة.

.54شرقي بسمة وحیمي ربیحة، مرجع سابق، ص. 77-

التعمیر، مرجع سابق.و   یتعلق بالتهیئة29-90من القانون رقم 50المادة أنظر-78

، یتضمن القانون المدني، ج ر 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم  974و  324ین أنظر المادت-79

.2005، لسنة 44، ج ر عدد 2005جویلیة 20، مؤرخ في 10-05 رقم ، معدل و متمم بموجب القانون78عدد 

.45-39.، ص صسابقمرجع بن مشرنن خیر الدین،-80
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تكمن هذه الإجراءات في طلب المعني الرخصة من الجهة المختصة التي تعمل على مناقشة 

حیث أنه 81،هذا الطلب، بعدها تقوم بمنح الرخصة أو عدم منحها حسب توفر الشروط من عدمها

ه قانونا أو المصلحة للحصول على رخصة البناء، یجب أن یقدم الوكیل أو المستأجر المرخص ل

ملف طلب مرفق بملف إداري، وملف تقني، و 82صاحبة التخصیص أو صاحب شهادة الحیازة

یرسل 19،83-15من المرسوم التنفیذي رقم  43و 42ة المعماریة حسب المادتین متعلق بالهندس

ادة الوثائق المرفقة به إلى ر.م.ش.ب مكان وجود القطعة الأرضیة حسب المطلب رخصة البناء و 

ثمانیة نسخ مشاریع البنایات الفردیة، و في ثلاثة نسخ بالنسبة ل2984-90من القانون رقم 61

.85بالنسبة لبقیة المشاریع ویتم تسجیل تاریخ إیداع الطلب مقابل وصل استلام

توفر على جمیع الشروط التي تفرضهاتأكد من أن البناء المزمع إنشاءه یالیقوم ر. م. ش. ب ب

تطابق مشروع المبنى لتعلیمات مخطط بة و التنظیمیة المعمول بها والمتعلقةالتشریعیالنصوص

شغل الأراضي، وفي حالة غیاب هذا الأخیر، مدى مطابقة.م . ت. ل. ت . ت أو حسب القواعد 

العامة للتهیئة و التعمیر، ومدى انسجام البنایات مع المكان، كما یجب الأخذ بعین الاعتبار 

ثم یقوم ر. م. ش . ب 86،مني و النظافة و البناء و الفن الجمالي، و حمایة البیئةالجانب الأ

، العدد الأولمجلة القانون العقاري و البیئة، »المنازعات المتعلقة بهاأحكام رخصة البناء و «شیخ نسمة،و  شیخ سیناء-81

.91.، ص2013جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جوان 

التعمیر، مذكرة لنیل شهادة و   الإداریة في مجال التهیئةقواعد الرقابةكیمة، آلیات و معاش حوإ  ةظفیحبن صافیة -82

العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

  .21ص. ، 2013-2012بجایة،

مرجع یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43و 42انظر المادتین -83

بق.سا

مرجع سابق.یتعلق بالتهیئة والتعمیر،29-90من القانون رقم 61المادة أنظر-84

.سابق، مرجع یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 19-15 رقم من المرسوم التنفیذي45أنظر المادة -85

.21معاش حكیمة، مرجع سابق، ص. وإ  ةظبن صافیة حفی-86
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ثم 87،مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر من أجل مناقشة الملف و التحقیق فیهبإرسال الملف إلى 

.88إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض أو تأجیل الفصل فیه

التحقیق في طلب رخصة البناء إما من طرف الشباك الوحید للبلدیة عندما یكون منحها من ویتم

اختصاص ر. م . ش . ب ففي هذه الحالة یرسل هذا الأخیر نسخة من ملف الطلب إلى 

في أجل ثمانیة أیام التي تلي تاریخ إیداع الطلب، ویجب أن یفصل الشباك 89،المصالح المستشارة 

تاریخ تقدیم الملف.) التي تلي 15أجل خمسة عشر یوم (في الوحید للبلدیة 

ر. عندما یكون إصدار رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران یـرسل 

مصـلحة إلى  نسخسبع  فيللبلدیة ملف الـطلب مـرفقـا برأي مـصالح التعـمیر التـابعة  م. ش. ب

ــیــة لـتــاریخ الموالأیــام )8ذلك في أجـل الـثــمـانــیـة (إبداء رأي مطابق و كلـفة بالعـمران قصـد المالدولـة 

یجب على هذا ، و ــلف مـن طـــرف الـــشـــبــــاك الـــوحـــیـــد لــلـولایــةتحضیر المیـــتـم، و الطلبتقدیم 

الموالیة لتاریخ إیداع الطلب )15الأخیر أن یفصل في هذا الطلب في مدة خمسة عشر یوما (

)20یبلغ القرار إلى المعني بالأمر من طرف ر. م . ش. ب بصفة إلزامیة في ظرف عشرون (و 

یوما الموالیة لتقدیم الطلب. 

الرد في الآجال یمكن للمعني بالرخصة تقدیم طعنا لدى الولایة إذا لم یقتنع بالقرار، أو في حالة 

ــبـــرر خــمــســة المیــم الــرخــصـــة أو الـــرفض تــكـون مــدة أجل تـــســـلــــذه الحــالـةوفي هـالمحددة قانونا، 

كـلفـة لمــدى الـوزارة ال صـــاحب الـــطـــلب أن یـــودع طـــعــنـــا ثـــانـــیـــالــكن ویم، یوما)15عشر (

طار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم في إالحمایة القانونیة للبیئة في ي،حسونة عبد الغن-87

.58، ص. 2013العلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، صص قانون الاعمال، كلیة الحقوق و الحقوق، تخ

ائري مدعمة بأحدث قرارات مجلس قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها(دراسة في التشریع الجز عزري الزین، -88

  .36و 34ص ص.  ،2005الدولة)، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ـمــران عـلـى مـســتـوى الولایةیستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومیین كل من: مــصـالح الــدولــة المـكــلــفـة بــالــع-89

ـتــاریــخــیــة والسیاحة عندما تـكـون مشـاریع الـبـنایـات مـوجودة في مناطق أو مواقع المــصـــالح المختصة بــالأمــاكن والآثــار الــ

ة بـالــبــیــئـة عــلى مــســتـوى مصنفة، مــصــلـحــة الــدولـة المــكــلــفـة بــالــفلاحــة عـلى مــســتـوى الــولایــة، مــصــلـحــة الــدولــة المكــلــفــ

، مرجع سابق.یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15من المرسوم التنفیذي رقم 47ظر المادة الولایة، أن
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في هذه الحالة ، و ة التي تلي تاریخ إیداع الطعنالمحددالمدةي حـالـة عـدم الـرد خلال ف بـالـعـمران

ـــبـــرر في لمبـــالــرد بــالإیـــجــاب عــلى صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اتأمر هذه الأخیرة 

دعوى لدى الجهة  رفعالطعن، كما یمكن بتداء من تاریخ إیداع إ یوما)15خمسة عشر (أجل 

.90لمختصةاالقضائیة 

الفرع الثاني

لاحقة: رقابة المطابقة ة الالرقابة الإداری

م إلى جانب الرقابة الإداریة التي تمارسها الإدارة قبل البناء التي تظل الیوم غیر كافیة لتنظی

لاحقة عن طریق نوع أخر من الرقابة ألا و هي الرقابة الإداریة الالمشرع كرس  النشاط العمراني،

التي تعتبر من أنجع أدوات الرقابة الاداریة الاحقة المتاحة في ید شهادة المطابقة و إستصدار

على سبیل التسویة التي أتى بها قانون و(أولا)، أالإدارة لبسط رقابتها، سواءا في الحالات العادیة 

(ثانیا). 08-15

  أولا

رقابة المطابقة في الحالات العادیة

یقع على عاتق السلطة الإداریة واجبات قانونیة متنوعة قبل المواطنین، تتمثل في واجب الرد 

-88طلبات المواطنین وتسلیمهم وثیقة من الوثائق الإداریة مثلما یقضي بذلك المرسوم رقم على 

بناء عین على المستفید من رخصة النه یتعلاقة الإدارة بالمواطن، لذلك فإالمتعلق بتنظیم131

وهي  ال المنجزة مع أحكام رخصة البناءستخراج شهادة مطابقة الأشغإ نتهاء أشغال البناءوعند إ

ء و لقواعد التعمیر، مع رقابة لاحقة على عملیة البناء، التي تثبت عدم وجود تجاوزات لرخصة البنا

، مرجع یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها19-15من المرسوم التنفیذي رقم 62-42المواد من أنظر -90

سابق.
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في سیاق نص ف92دون خطر على قاطنیهو  91ستغلال المبنى المنجز فیما شید لهإمكانیة إستعمال وإ 

م رخصة السكن أو بمثابة تقوم شهادة المطابقة مقا19-15من المرسوم التنفیذي 65المادة 

93صناعیة و تجاریة.جتماعیة، تربویةائف إل لبعض الوظستغلاوالإ ستعمالترخیص للإ

منظمة متیاز، من خلال الأحكام القانونیة الالمطابقة على أنها رقابة لاحقة بإكما تظهر شهادة 

ما تكون بناءا على طلب أو تلقائیة. لإجراءاتها، وهذه الرقابة إ

-15من المرسوم التنفیذي 66نص المادة المطابقة بناءا على طلب تظهر من خلال فرقابة 

یوما من تاریخ انتهاء 30ألزم القانون المستفیدین من رخصة البناء أن یودع خلال حیث،19

الأشغال بالنسبة للبنایات ذات یعد في نسختین یشهد على الانتهاء من هذه الأشغال، تصریحا

ستعمال السكني، ومحضر تسلیم الأشغال معدا من طرف الهیئة الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناءالإ

)(CTC البنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي، أو البنایات المستقبلة بالنسبة للتجهیزات و

لك بمقر م.ش.ب. لمكان البناء وترسل نسخة من التصریح إلى رئیس القسم الفرعي للجمهور، وذ

ستوى الدائرة. للتعمیر على م

یتم التحقیق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، من طرف لجنة تضم 

المدنیة مع ممثل ممثلین مؤهلین قانونا عن ر.م.ش.ب.و المصالح المعنیة لاسیما مصالح الحمایة 

ستدعاء من ر.م.ش.ب حیث تجتمع هذه اللجنة بناءا على إالقسم الفرعي على مستوى الدائرة، ب

قتضاء.التصریح بانتهاء الأشغال عند الإ) بعد إیداع15المعني في أجل خمسة عشر یوم (

یخ إجراء وبعدها یرسل ر.م.ش.ب.إشعار بالمرور یخطر فیه المستفید من رخصة البناء بتار 

) على الأقل.08المراقبة و ذلك قبل ثمانیة أیام (

الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في القانون العام، كلیة عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع -91

.659، ص. 2007الحقوق، جامعة الجزائر، 

.142قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص. -92

تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، مرجع سابق.ات یحدد كیفی19-15یذي رقم من المرسوم التنف65أنظر المادة -93



الفصل الأول                    دعائم فعلیة قانون التعمیر                                                          

40

بعد عملیة المراقبة بحضور المعني مع لجنة المراقبة لعین المكان، یتم تحریر محضر الجرد 

الأشغال المنجزة لرخصة البناء الذي یتضمن جمیع ملاحظات اللجنة ورأیها حول مدى مطابقة 

جنة و في نفس الیوم، وفي حالة غیاب إحدى المصالح المعنیة یمهر المحضر بتوقیع أعضاء اللو 

ممثل القسم الفرعي للتعمیر فقط یة و لبلدا وقیع على محضر الجرد من طرف ممثلأو كلها یتم الت

94.

بعد الانتهاء من عملیة المراقبة یقوم ر.م.ش.ب. بمنح شهادة المطابقة على أساس محضر 

بواسطة ممثلیه في اللجنة في غضون ثمانیة أیام ابتداء من 95،خروجهاللجنة الذي یرسل له یوم 

أما إذا 96،تاریخ الخروج، إذا أثبت محضر الجرد أن المنشئات المنجزة مطابقة لرخصة البناء

فیجب على لتصامیم المصادق علیها وفق أحكام رخصة البناءلكانت الأشغال المنجزة مخالفة 

ة تسلیم الشهادة وأنه یجب علیه العمل على جعل البناء مطابقا ستحالالسلطة إعلام المعني بإ

لتصامیم المصادق علیها في رخصة البناء ویتم تذكیره بالعقوبات التي قد یتعرض لها بموجب 

وبـعــد 97،، وللمعني أجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر للقیام بإجراء المطابقة29-90أحكام قانون 

قتضاء شهادة المطابقة أو یرفضها..ش.ب. عند الإیمنح ر.منـقـضـاء هـذا الأجلإ

من القانون 67وفي حالة الرفض یشرع في المتابعات القضائیة المنصوص علیها في المادة 

الحق في تقدیم طعن لدى ، أما في حالة السكوت أو عدم رضى الطالب بالقرار، فله 90-29

كما یمكن له إیداع طعن ثاني لدى الوزارة المكلفة بالعمران للرد،یوملها أجل خمسة عشرالولایة و 

تحضیر عقود التعمیر و تسلیمها، مرجع ات یحدد كیفی19-15یذي رقم من المرسوم التنف 67و 66 دتیناالمأنظر-94

سابق.

70، ص. 2010التوزیع، الجزائر، ریع الجزائري، دار الهدى للنشر و التعمیر وفق التشمنصوري نورة، قواعد التهیئة و -95

  . 71و 

، مرجع سابق. تسلیمهاتحضیر عقود التعمیر و  اتیحدد كیفی19-15التنفیذي رقم من المزسوم68المادة أنظر-96

.67عزري الزین، مرجع سابق، ص. -97
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في حالة عدم تلقیه إجابة على الطعن الأول، كما خول كذلك لطاعن رفع دعوى قضائیة لدى 

.98المختصة القضائیةالجهات

نتهاء الأشغال من طرف حائز رخصة یة تكون عندما لا یودع التصریح بإأما الرقابة التلقائ

حسب الشروط    ر.م.ش.ب 19-15 من المرسوم التنفیذي رقم66اء، حیث ألزمت المادة البن

في الآجال المطلوبة التي یمكن بغیابها الاستناد إلى تاریخ الانتهاء من الأشغال تبعا لأجال و 

، أي عند تسلیم رخصة البناء تحدد 99الانجاز المتوقعة في رخصة البناء، اجراء عملیة المطابقة

لمعني من أجل إتمام الأشغال، وفي حالة الانتهاء من الأشغال تبعا لأجال الإنجاز المتوقعة أجال ل

لزامیة المبادرة بعملیة المطابقة م.ش.ب.إئیس ر ن المعني، فلفي رخصة البناء دون تقدیم تصریح م

100من تلقاء نفسه.

ثانیا

طار التسویةرقابة المطابقة في إ

ید البنایات لیة لتفعیل قانون التعمیر من خلال تحدابة المطابقة على سبیل التسویة كأتظهر رق

، یشمل 15-08من قانون رقم 15فحسب نص المادة ة بها،الاجراءات المتعلقالمتعلقة بالتسویة و 

:تحقیق المطابقة

لتي تحصل صاحبها على رخصة البناء،البنایات غیر المتممة ا-

حكام الرخصة تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غیر مطابقة لأي البنایات الت-

المسلمة،

اء،التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البنالبنایات المتممة و -

تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها اتیحدد كیفی19-15، من المرسوم التنفیذي رقم 69و 04فقرة  68 ادتینأنظر الم-98

مرجع سابق. 

.66مرجع نفسه، المادة -99

.237عربي باي یزید، مرجع سابق، ص. -100
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101التي لم یتحصل صاحبها على رخصة البناء.المتممة و البنایات غیر-

صحاب المشاریع الذین المتعلق بمطابقة البنایات وإتمام إنجازها الملاك وأ15-08ألزم القانون 

لمذكورة أعلاه، أن یقدموا تصریح إلى ر.م.ش.ب. ا 15تدخل بنایاتهم ضمن أحكام المادة 

طات الهندسة ق مع مخطیرفخمسة نسخ طبقا للاستمارة، و قلیمیا في مطابقة بنایاتهم في المختص إ

نجازها. وأجال إتوضیحیة تبین الاشغال المنجزة والمزمع إنجازها تقاریرالمعماریة والمدنیة 

لال خمسة عشر یوم لى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة خیرسل التصریح إ

الح الهیئات المصهذه المصالح بجمع الموافقات والأراء من الإدارات و تقوم ) الموالي لإداعه، و 15(

خطار، تكون هذه الإ) من تاریخ 15ل خمسة عشر یوم (بداء رأیها خلاالمؤهلة التي تقوم بإ

تاریخ مانة التقنیة للجنة الدائرة في أجل شهر من الإدارات ملفا لكل تصریح ویودع الملف لدى الأ

خطارها من مصالح الدولة. إ

خیرة الملف خلال ثلاثة أشهر من تاریخ إخطارها، ترسل هذه الأیجب على اللجنة أن تبث في و    

لبناء على سبیل ما بمنح رخصة اتص إقلیمیا، الذي یقوم إمخال لى ر.م.ش.بالملف مرفقا بقرارها إ

102و شهادة المطابقة.أنجاز التسویة أو رخصة إتمام الإ

لجنة الطعن بقرارا ر.م.ش.ب، الطعن أمام مر في حالة عدم الرضى معني بالأویمكن لل

غه قرار الرفض وتلزم تبلیمن تاریخیوما30المختص إقلیمیا، في أجل ئیة التي یترئسها الوالي الولا

.103 داعیوما من تاریخ الإی30مامها في أجل خیرة البت في الطعن المعروض أهذه الأ

نجازهاإتمام وإ ، یحدد قواعد مطابقة البنایات 2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08من القانون رقم 15أنظر المادة -101

   .2008أوت  03، صادر في 44ج ر عدد 

تحضیر  اتیحدد كیفی19-15المرسوم التنفیذي رقم من 43و  41،42، 33، 31، 28، 24، 23المواد أنظر-102

عقود التعمیر و تسلیمها، مرجع سابق. 

   .49و  48، 64مرجع نفسه، المواد -103
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المطلب الثاني

رقابة المجتمع المدني

إشراكه في صنع القرارات یمارس المجتمع المدني رقابته في المجال العمراني عن طریق 

التعمیر.العامة وخاصة التي  تخص التهیئة و 

یة تعد على مستوى إقلیم البلدیات التعمیر مخططات محلنظرا لإعتبار مخططات التهیئة و 

ر وبناءا على ن هذا الأخیات قاعدیة و قریبة من المواطن، فإلكون أن البلدیات عبارة عن جماع

تأثر على حیاته، كونه تخاذ القرارات التي من شأنها أندوره في المساهمة والمشاركة في إ

في المجال إعطاء دینامكیة أكثر تفعیل هذا القانون و ل هویسعى المسؤول ببنودها،اطب و المخ

سواء 104المصادقة علیها،عن طریق إعتماده أسس المشاركة والتشاور حول إعدادها و العمراني

فرع  ( أو مخطط شغل الأراضي أول)،فرع (التعمیر لأمر بالمخطط التوجیهي للتهیئة و تعلق ا

.ثاني )

الفرع الأول

ت.ل.ت.تمخطط التوجياللمتعلق بتخاذ القرار اإمشاركة المجتمع المدني في 

التعمیر، بحیث ) إحدى أدوات التهیئة و PDAUالتعمیر (یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة و 

شغل المجال السلطات العمومیة فيتنظیمیة لعمل الجماعات المحلیة و یشكل أداة إستراتجیة 

لمجتمع المدني في مجال التعمیر وبهذا الصدد فقد وردت مشاركة ا105العمران،تسییر و 

المعدل 177-91وم التنفیذي رقم التعمیر ضمن المرسلخصوص المخطط التوجیهي للتهیئة و باو 

التعمیر)، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، دلیلة، الدیمقراطیة التشاركیة ومجالاتها الممتازة ( البیئة و بوراي-104

.77، ص. 2013-2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،العلوم السیاسیة، ص جماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق و تخص

تخاذ القرار على المستوى المحلي، مذكرة لنیل شهادة الماستر إ، مشاركة المجتمع المدني في رمنیعة سفیو  مري یاسین-105

جامعة عبد الرحمان ات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ئالهیو المحلیة في الحقوق، تخصص قانون الجماعات 

.35، ص. 2015-2014، میرة، بجایة
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، ومرحلة (ثانیا)، ومرحلة المصادقة(أولا)اركة في مرحلة الإعدادوتكون هذه المش106المتمم،و 

.(ثالثا)المراجعة

  أولا

   عدادالمشاركة في مرحلة الإ

:وتتم عن طریق الخطوات التالیة

، فان 177-91من المرسوم التنفیذي رقم  02ة حسب نص المادعتماد نظام المداولة: إ-1

لمجالس الشعبیة البلدیة المعنیة  .ت.مقرر بمداولة المجلس الشعبي البلدي أو اإعداد م.ت.ل.ت

:التي تتضمن الخطوات التالیة

التوجیهات التي تحددها الصورة الإجمالیة للتهیئة أو مخطط التنمیة بالنسبة إلى -

،التراب المقصود

الجمعیات في فیات مشاركة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة و كی-

إعداد المخطط،

.107لتجهیزات ذات الفائدة العمومیةالقائمة المحتملة ل-

بر نقطة تحول من إن إسناد إعداد المخطط للمجالس المنتخبة نظرا لقربها من المواطن تعت

إلى مشاركة الإدارات العمومیة هو الفضاء المفضل للمشاركة، إضافةالمركزیة إلى اللامركزیة و 

راطیة الجمعیات دلیل على إشراك المجتمع المدني في إعداد هذا المخطط وإرساء لقواعد الدیمقو 

من المرسوم نفسه بإمكانیة إسناد مهمة إعداد م.ت.ل.و.ت. 05كما تقر المادة 108،التشاركیة

محتوى إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه و یحدد إجراءات 177-91مرسوم تنفیذي رقم -106

الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. 

.02مرجع نفسه، المادة -107

.78بوراري دلیلة، مرجع سابق، ص. -108
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وبشأن المداولة فهي تبلغ للوالي المختص 109،إلى مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات

وهذا  110إقلیمیا، وتنشر مدة شهر بمقر م.ش.ب.المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

الإداري الإعلام ف فرضته قوانین البلدیة والولایة،اري الذي لى تطبیق مبدأ الإعلام الإددلیل ع

دلیل م الجمهور لإبداء ملاحظاتهم، فإن هذاالإعلان وسیلة لإعلاالممارس عن طریق النشر و 

111على منح المجتمع المدني حق الرقابة على هذا المخطط. 

یعتبر التشاور من طبیعة مختلفة عن الاستشارة، فهو یهدف إلى عتماد أسس التشاور:إ -2

تفاق بصنع قرارات في عین الاعتبار أراء مخاطبیها وأن یكون ثمرة حوار وإ أخذ الإدارة 

تخاذ القرار، عند القیام عملیة تسبق الاستشارة ویتم في المرحلة الأولى لإفالتشاور112سلیمة،

عتبار ملاحظاتهم بعین الإأخذدارة أن تب على الإالتمهیدیة للمشروع، ویجبالدراسات

.113تخاذ القرار النهائيوإقتراحاتهم المضادة عند إ

یعتبر التشاور المعتمد في مرحلة إعداد م.ت.ل.و.ت.عملیة رقابیة یمارسها وبهذه الصفة 

لیه المادة عتبار، وهذا ما نصت عالإ ملزمة بأخذ أراء هؤلاء فيالمجتمع المدني، بما أن الإدارة 

مع مختلف إطار التشاور جمع الآراء في كما یلي:"177-91من المرسوم التنفیذي 06

07المادة و  الجمعیات المعتمدة لهذا الغرض"الهیئات والمصالح العمومیة والإدارات العمومیة و 

طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة یحدد إجراءات إعداد المخ 177-91 رقم من المرسوم التنفیذي 05ة ادالم-109

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق.  و  علیه 

.04مرجع نفسه، المادة -110

.78بوراي دلیلة، مرجع سابق، ص. -111

الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماستر ها في صنع القرار السیاسي و د ، الوظیفة الاستشاریة ودور محمد فؤابن ساسي -112

-2012العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،وم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق و في العل

.07، ص. 2013

.37منعة سفیر، مرجع سابق، ص. و  مري یاسین-113
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رؤساء إطلاع غرف التجارة وغرف الفلاحة ورؤساء المنظمات المهنیة و "من المرسوم نفسه :

114."القاضي بإعداد م.ت.ل.و.ت راكتابیا بالقر المحلیة للمرتفقینالجمعیات 

رتبطت التطبیقات الأولى لإجراء التحقیق العمومي إ عتماد إجراء التحقیق العمومي:إ-3

(enquête publique)الجماهیریة في بلورة القرارات والسیاسات العامة ببعض كآلیة للمشاركة

لیعرف هذا الإجراء إمتداده بعد ذلك لقضایا ومجالات 115غیرها نالمجالات المحددة دو القضایا و 

ع مخطط التوجیهي .ت. وفي هذا السیاق یخضالتعمیر و م.ت.ل.تأخرى ومنها قانون التهیئة و 

یتم تعلیق القرار بمقر م.ش.ب. المعني أو المجالس الشعبیة یوما و 45للإستقصاء العمومي مدة 

عتراضات الجمهور في لإستقصاء یمكن أن تسجل ملاحظات وإقتراحات وإ اثناء مدة وأ 116،المعنیة

للمفوض المحقق وهكذا م.ش.ب، كما یمكن أن ترسل كتابیاموقع من ر.سجل خاص مرقوم و 

.117نشائهاالمشاریع التي ترغب الإدارة في إتجاهالإجراء بتكوین القرار المستنیر إیسمح هذا 

ثانیا

ة المصادقةالمشاركة في مرحل

ة وردت مشاركة المجتمع المدني ضمن مرحلة المصادقة على م.ت.ل.و.ت. ضمن الماد

یرسل المخطط التوجیهي بعد المصادقة علیه على أنه التي تنص177-91من المرسوم 14

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد إجراءات 177-91من المرسوم رقم  07و 06أنظر المادتین -114

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. والمصادقة علیه 

ففي فرنسا مثلا ارتبط إجراء التحقیق العمومي في البدایة بموضوع نزع الملكیة لأجل الصالح العام، أنظر المواد -115

R11-4  إلىR-14  ةقانون نزع الملكیة لأجل المصلحة العامة الفرنسیمن (code de l’expropriation).  

إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد إجراءات 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -116

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. والمصادقة علیه و 

جستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم التجاریةلإعلام الإداري، مذكرة لنیل شهادة المازروقي كمیلة، الحق في ا-117

.96، ص. 2006جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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الذي یأخذ نیة إلى الوالي المختص إقلیمیا و بمداولة م.ش.ب. المعني أو المجالس الشعبیة المع

.ستلام الملفیوما من تاریخ إ15و.المختص خلال م.ش.برأي 

الذي الملاحظ أنه في كل مرة تتردد كلمة المداولة، مما یفید التأكید على ضرورة المشاورة و     

.118ل الدیمقراطي التشاركي ینتهاج السبیدل على إ

حالة ختصاص ر.م.ش.ب. فان المصادقة علیه تكون حسب اللما كان إعداد المخطط من إ

الوزیر المكلف بالجماعات رك بین الوزیر المكلف بالتعمیر و بقرار من الوالي أو بقرار مشت

المحلیة أو بمرسوم تنفیذي یصدر بعد استشارة الوالي أو الولاة المعنیین بناءا على تقریر من 

ویجب أن یحتوي ملف المصادقة على الوثائق المنصوص علیها في الوزیر المكلف بالتعمیر،

من 16من المرسوم نفسه، وفي النهایة یتم إبلاغ كل الجهات المحددة في المادة 15المادة 

.119یوضع تحت تصرف الجمهورو  177-91المرسوم التنفیذي 

ثالثا

المشاركة في مرحلة المراجعة

لمزمع تعمیرها في طریق الإشباع یتم تعدیل مشروع م.ت.ل.و.ت. إذا كانت القطاعات ا

إذا كان تطور الأوضاع أو المحیط أصبحت معه مشاریع التهیئة للبلدیة أو البنیة الحضریة و 

الآجال فس الإشكال و بحیث یراعى في تعدیله ن120ستجیب أساسا للأهداف المعینة لها،تلا

خلاصات التحقیق عتبار ء التحقیق العمومي للأخذ بعین الإه، أي بعد إجراالمعتمد في إعداد

121.من طرف م.ش.ب.للسلطة المختصة بهثر الموافقة علیه العمومي ثم یوجه إ

.23جبري محمد، مرجع سابق، ص. -118

والتعمیر إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة یحدد إجراءات 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 16أنظر المادة -119

سابق.  محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجعوالمصادقة علیه و 

.18مرجع نفسه، المادة -120

.37منعة سفیر، مرجع سابق، ص. و  مري یاسین-121
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الفرع الثاني

تخاذ القرارات المتعلقة بمخطط شغل الأراضيإمشاركة المجتمع المدني في 

في إطار  مخطط الذي یحدد بالتفصیل ذالك ال ،(POS)یقصد بمخطط شغل الأراضي 

ولقد وردت مشاركة 122،البناء علیهاحقوق إستخدام الأراضي و ت م.ت.ل.ت.تتوجیها

عداد مخطط شغل الذي یحدد إجراءات إ178-91رسوم التنفیذي المجتمع المدني في ظل الم

بمدى توسیع هونةخیر مر بحیث تعتبر فاعلیة هذا الأ123الأراضي ومحتوى الوثائق المتعلقة به،

.124عدادهدائرة التشاور والتحاور في كل مراحل إ

 أولا

المشاركة في مرحلة الاعداد

وتكون عبر المراحل التالیة:

یتم اعداد مخطط شغل الأراضي بناءا على مداولة یبادر بها م.ش.ب عتماد نظام المداولة:إ-1

مداولة بیانا  لكیفیات مشاركة بحیث یجب أن تتضمن هذه الأو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة،

الجمعیات زیادة على التذكیر بالحدود المرجعیة الإدارات العمومیة والهیئات والمصالح العمومیة و 

قلیمیا ویتم نشرها في مقر وبعدها یتم تبلیغ مداولة م.ش.ب. إلى الوالي المختص إلهذا المخطط، 

.125یات المعنیة لمدة شهر كامل البلدیة المعنیة أو البلد

التعمیر، مرجع سابق. یتعلق بالتهیئة و 29-90من القانون رقم 31المادة أنظر-122

عداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة إ، یحدد إجراءات 1991ماي  28خ في مؤر 178-91وم تنفیذي رقم مرس-123

مرجع سابق.قة به، محتوى الوثائق المتعلمراجعة و و علیه 

.40منعة سفیر، مرجع سابق، ص. و  مري یاسین-124

جراءات اعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة یحدد إ178-91من المرسوم التنفیذي رقم  03و 02أنظر المادتین -125

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. و علیه ومراجعة 
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عتماد أسس التشاور من خلال قیام رؤساء م.ش.ب. أو یظهر إعتماد أسس التشاور:إ-2

غرف التجارة وغرف الفلاحة والمنظمات ركة بین البلدیات بإطلاع رؤساء لعمومیة المشتالمؤسسة ا

ولهؤلاء المرسل  د م.ش.أإعدارؤساء الجمعیات المحلیة للمرتفقین كتابیا بالمقرر القاضي المهنیة و 

) للإفصاح عما إذا كانوا یریدون أن یشاركوا في إعداد 15إلیهم مهلة خمسة عشر یوما (

126المخطط. 

یعتبر التحقیق العمومي من بین الآلیات المدعمة لمشاركة اعتماد إجراء التحقیق العمومي:-3

ین إخضاع م.ش.أ. المصادق علیه علیه یتعو 127المجتمع المدني على المستوى المحلي،

) ویصدر ر.م.ش.ب. أو رؤساء المجالس الشعبیة 60ستقصاء العمومي مدة ستین یوما (للإ

البلدیة قرار یتضمن: 

التي یمكن استشارة مشروع المخطط،مكان أو الأمكنةتحدید ال-

فوض المحقق أو المفوضین المحققین،تعیین الم-

إنتهائه،تاریخ انطلاق التحقیق و تبیان-

.128كیفیات إجراء التحقیق العمومي-

العمومي بمقر م.ش.ب. طوال مدة ستقصاء القرار الذي یعرض المخطط على الإویتم نشر

دون الملاحظات في سجل تبلغ نسخة من القرار للوالي المختص إقلیمیا، ویمكن أن تالإستقصاء و 

أو یعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض موقع من ر.م.ش.ب. المعني،خاص مرقم و 

ء عند انتهاء المهلة القانونیة بعدها یتم قفل سجیل الاستقصا129المحقق أو المفوضین المحققین،

) یوما الموالیة ویقومون بإعداد محضر قفل 15ل خمسة عشر (یوقعه المفوض المحقق خلاو 

جراءات اعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه یحدد إ،178-91من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة أنظر -126

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. و ومراجعة 

.41منعة سفیر، مرجع سابق، ص. و  مري یاسین-127

ط شغل الأراضي والمصادقة علیه یحدد إجراءات اعداد مخط178-91من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -128

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق.ومراجعة و 

  . 12و  11مرجع نفسه، المادتین -129
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المعنیة مصحوبا بالملف الكامل جالس الشعبیة یرسلونه إلى م.ش.ب. المعني أو المالإستقصاء، و 

.)130(ستنتاجاتهللإستقصاء مع إ

عتماد المشرع الجزائري مظاهر المشاركة التي هي نوع من الرقابة التي توحي هذه المراحل إلى إ

التحقیق العمومي إلا شغل الأراضي خاصة بشأن التشاور و یمارسها المجتمع المدني على مخطط 

من العیوب.  أنها لاتخلو 

ثانیا

المشاركة في مرحلة المصادقة

بنتائج لأخذ لقتضاء مخطط شغل الأراضي المعدل عند الإیصادق م.ش.ب. بمداولة على

لم انقضت المهلة الممنوحة للوالي و عتبار، وإذاین الإبعد أخذ رأي الوالي بعالاستقصاء العمومي و 

16ویبلغ مخطط شغل الأراضي إلى الجهات المنصوص علیها في المادة یبدي رأیه یعد موافقة،

.178-91من المرسوم التنفیذي 

الذي یبین ر عن طریق قرار یصدره ر.م.ش.ب. و بعد المصادقة یوضع تحت تصرف الجمهو و     

فیه: 

تاریخ بدأ وضع تحت تصرف الجمهور،-

ا،التي یمكن استشارة الوثائق فیهالمكان أو الأماكن-

131البیانیة التي یتكون الملف منها.ة الوثائق الكتابیة و قائم--

لنتیجة تخاذ القرار المشترك، فایؤكد المشرع دائما على الإستشارة، ذلك نظرا لأهمیتها في إ

بعد الأخذ السالف الذكر، و 15رة في المادة ستشارة كل المصالح المذكو النهائیة تأخذ بناءا على إ

132عند نشر القرار في مقر البلدیة أو البلدیات المعنیة.برأي المواطنین

ط شغل الأراضي والمصادقة علیه یحدد إجراءات اعداد مخط،178-91من المرسوم التنفیذي رقم 31المادة أنظر-130

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق.ومراجعة و 

  . 14و  15، 16مرجع نفسه، المواد -131
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ثالثا

المشاركة في مرحلة تعدیل مخطط شغل الأراضي

التي 29-90من قانون  2فقرة 36أقر المشرع الجزائري إمكانیة تعدیل م.ش.أ. بموجب المادة 

قتضاء الإالعمومي لیأخذ في الحسبان عند یعدل مخطط شغل الأراضي بعد التحقیق تنص:" 

ي أو خلاصات التحقیق العمومي ثم یصادق علیه عن طریق مداولة المجلس الشعبي البلد

یصبح فاقد المفعول بعد سنتین یوم المجالس الشعبیة البلدیة، ویوضع تحت تصرف الجمهور و 

مراجعة المخطط إلا إذا توافرت الشروط المنصوص علیها في ولا یمكنمن وضعه تحت تصرفه"، 

133المتعلق بالتهیئة و التعمیر.29-90من القانون رقم 37المادة 

.87.مرجع سابق، صبوراي دلیلة، - 132

   ق.التعمیر، مرجع سابیتعلق بالتهیئة و 29-90من القانون رقم  38و  37ین أنظر المادت-133
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عدم التحكم في التعمیر والبناء عن سعینات، أسفرت الأزمة الأمنیة التي عاشتها الجزائر في الت

لتتلائم ستقرار الأمني توالت التعدیلات لقوانین التهیئة والتعمیر وكثرة البناءات الفوضویة، وبعد الإ

مع توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، وبناء سیاسة عمرانیة جدیدة تستجیب لمستجدات التاریخ 

المتعلق 29-90لقانون یمتمم االذي یعدل و 05-04من خلال قانون المعاصر، وهذا مایلاحظ 

لمتعلق ا 07-94المرسوم التشریعي رقم افة إلى المراسیم التنظیمیة له و التعمیر، بالإضبالتهیئة و 

.06134-04تمم بموجب القانون رقم روط الإنتاج المعماري الذي عدل و بش

مرسوم وفي مجال تفعیل الآلیات القانونیة لضبط عملیة البناء ومراقبتها أقر المشرع الجزائري ال

كیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التعمیر المتعلق بشروط و  55-06رقم 

لتدعیم 15-08انون رقم بالإضافة إلى الق135ظرا للمخالفات المرتكبة في هذا المیدان،ومعاینتها، ن

تفعیلها. الرقابة و 

نا ي مدنا القانون إلا أن الواقع المعاش فالمؤطرة لهذالنصوص الصادرة و من ترسانةبالرغم و    

التوسع غیر المراقب ل من خلاتدني عام للبیئة الحضریة یعرف تشوه للصورة العمرانیة والمعماریة و 

واللامتحكم للسكان.

لقانون (مبحث ثاني)، والعملیة (مبحث أول)، ومن هنا سوف نتناول كل من الحدود القانونیة 

التعمیر.

  . 69و 68 .عربي باي یزید، مرجع سابق، ص ص-134

هلین للبحث عن كیفیات تعیین الأعوان المؤ و   ، یحدد شروط2006جانفي  30خ في مؤر 55-06مرسوم تنفیذي رقم -135

05، صادر في 06عدد  كذا إجراءات المراقبة، ج رالتعمیر ومعاینتها و ل التهیئة و التنظیم في مجامخالفات التشریع و 

.2006فیفري 
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المبحث الأول

الحدود القانونیة لفعلیة قانون التعمیر

من قانون رع الجزائري في مجال التعمیر بدءاعلى الرغم من الترسانة القانونیة التي سنها المش

التعمیر الذي یعتبر القانون الأساسي في مجال التعمیر إلى غایة المتعلق بالتهیئة و 90-29

مجرد  ت، محاولة منه لتفادي الوضعیات غیر القانونیة و اللاشرعیة العمرانیة، إلا أنه ظل2015

الثغرات القضاء و خاصة الإداریین، علاوة علىنصوص قانونیة لم تحضى بإهتمام الفقه و 

ها مكانة قانونیة من تشریعي التي تستغلها الإدارة التي منحت لالنقائص الملتمسة من الجانب الو 

الرضوخ به و التعمیر إلى جانب المواطنین المطالبون بالاقتیاد أجل تنظیم ورقابة عملیات التهیئة و 

لأحكامه. 

مطلب فمن هنا نقوم بتعداد هذه النقائص بدءا بالحدود المتعلقة بخصوصیة قانون التعمیر ( 

(مطلب ثاني). حدود المتعلقة بالرقابة و الأول)، 

المطلب الأول

قانون التعمیر  اتالحدود المتعلقة بخصوصی

تمیزه عن باقي القوانین التعمیر في الجزائر بمجموعة من الخصائص التيیمتاز قانون التهیئة و 

 ةامه متناثر طلاع على فحواه، فهو قانون یهتم بشتى المجالات غیر الإطار المبني فأحكلإابمجرد 

الخبراء والتقنیون كما أنه قانون متطور وغیر متعددة، بالإضافة إلى كونه قانون تقني یختص بهو 

أخیرا  فهو قانون مبني على الأفاق ماشى مع تطور النشاط العمراني، و متحرك كونه یتمستقر و 

المستقبلیة فلا یكتفي بالبناء بل یهتم كذلك بكیف سیكون ذلك البناء مستقبلا.                                                     

وتنفیذ محتواه والمجتمع المدني ق سواء للإدارة المكلفة بتطبیق إن هذه الخصوصیات تعتبر عائ

.بالتقید بأحكامهینوالأفراد المطالب
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المتمثلة في تناثر أحكامه لعراقیل التي تشوب هذا القانون و فمن هنا سنحاول أن ندرس أهم ا

(فرع ثالث)تعقید تقنیة قانون التعمیر و  ثاني)،(فرععدم وجود تناسق بین أحكامه ول)،أ(فرع 

فرع رابع).(یاب خاصیة التوقع بالإضافة إلى غ

لفرع الأولا

تناثر أحكام قانون التعمیر

سلیم، بحیث تشمل مختلف التعمیر هو عملیة إعداد التراب وتهیئة المجال بشكل دقیق و 

ك ما یتعلق بالمرافق الخدماتیةكذلى صعید إعداد البنایات السكنیة و حاجیاتها علو ات كنالس

بنایات التحتیة الحیویة كالطرق ما یتعلق بالوالإداریة والریاضیة والثقافیة والمساحات الخضراء و 

.137ربط كهربائي و مائي و شبكة النقل الحضريوشبكات التطهیر و 

هذا للتعمیر المتمثلة في تبیان طرق وكیفیات شغل الأراضي وإستغلالها، و ن المهمة الأساسیة إ    

مساهمة قویة من نصوص قانونیة مرتبطة بطریقة مباشرة ( بتضافر جهود و لن یكون ممكنا إلا

ستغلالها مسألة تتقاسمها إ ن التعمیر نظرا أن شغل الأراضي و ) بقانو ثانیاغیر مباشرة ()، أو/ و أولا

كثیر من المجالات. 

 أولا

القوانین التي لها علاقة مباشرة

مباشرة بقانون التعمیر والتي تدل على تناثره منها:هناك عدة قوانین لها علاقة

یعتبر قانون :التعمیرالمتعلق بالتهیئة و  01/12/1990ي المؤرخ ف 29-90ن قانوال1- 

بحیث التخطیط العمراني في الجزائرو  متكامل في مجال التشریعأول قانون متخصص و 90-29

طار التسییر تحویل المبنى في إللتعمیر وتكوین و إنتاج الأراضي القابلة لقواعد الرامیة إلىبایهتم 

المحیطوقایة وأیضا والصناعة، والفلاحة السكن وظیفةالاقتصادي للأراضي والموازنة بین

.25، ص. مرجع سابقیحیى، مدور -137
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أهداف السیاسة حترام مبادئ و إثقافي والتاریخي على أساس التراث الوالأوساط الطبیعیة والمناظر و 

.138الوطنیة للتهیئة العمرانیة

لقد  المتضمن القانون التوجیهي للمدینة:20/02/2006المؤرخ في 06-06لقانون ا -2

فحسب المتضمن االقانون التوجیهي للمدینة على الأمور المتعلقة بالتعمیر06-06نص القانون 

الـــتــــحــــكم في الــــثـــــقـــــافي إلى ـــدف المجـال الحــــضـــــري و یــــهــ"من القانون نفسه 09نص المادة 

المناطقــة عــــلى الأراضي الفلاحـیة والمنـاطق الساحـلیة و تــــوسع المـــدیــــنـــة بــــالمحــــافـــظــ

عـادة هیـكلـة وتأهـیل الـنسـیج إ و  ختلالات الحضریةالمحمـیة عن طریق ضمان تصحیح الإ

قــــافي والــــتــــاریـــخي ــــة عـــلـى الـــتــــراث الــــثـــالمحــــافـــظو ظیفته العـمراني وتحـدیثه لتفعیل و 

خضراء المـســاحـات المــســاحـات الــعــمــومـیــة و المحــافــظـة عــلى الو  تثمینهوالمعماري للمدینة و 

.139ترقیتها"و 

نجازها:إمتعلق بمطابقة البنایات و إتمام 2005/2008المؤرخ في 15-08قانون رقم ال -3

وهذا بسبب معالجته الهندسة المعماریة،القوانین المتعلقة بالعمران و من بینیعتبر هذا القانون 

لجمالیة، إذ جاء من ناحیة الطبیعة العمرانیة ایات من ناحیة الملكیة العقاریة و تسویته لوضعیة البناو 

وضع حد و 140المعنیین بهذا القانون من عقود تعمیر حدیثةستفادةإبحلول قانونیة وعملیة من خلال 

نجاز قبل لمنجزة أو التي هي في طور الإتحقیق مطابقة البنایات ام إنهاء البنایات و عدلحالات 

ترقیة إطار مبني ذي ستغلال أو/ و شغل البنایات في ظل إصدور هذا القانون، وتحدید شروط 

قواعد ي مجال عدم احترام أجال البناء و تدابیر ردعیة فأخیرا أسسنسجام، و إمظهر جمالي ومهیأ ب

.141التعمیر

التعمیر، مرجع سابق. و  یتعلق بالتهیئة 29-90من القانون رقم 01المادة  رأنظ-138

یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، مرجع سابق. 06-06من القانون رقم 09المادة أنظر-139

مجلة الحقوق ، 15-08»نجازها وفقا للقانون رقم إتمام إ ة قواعد تحقیق مطابقة البنایات و اشكالی«بوشریط حسناء، -140

.478.، ص2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق و والحریات،

إتمام إنجازها، مرجع سابق.یحدد قواعد مطابقة البنیات و  15- 08 رقم من القانون01أنظر المادة -141
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ثانیا

القوانین التي لها علاقة غیر مباشرة

نجد مجموعة من القوانین التي لها علاقة غیر مباشرة بقانون التعمیر في الجزائر فأولها یتمثل

بحیث :یتعلق بحمایة التراث الثقافي15/06/1998المؤرخ في 04-98قانون رقم ال -2

نجد هذا القانون مرتبط بقانون التعمیر من خلال تضمنه أحكام متصلة بالتعمیر، فحسب نص 

من القانون نفسه نجد أنه في حالة إقامة بناء أو تجزئة على محمیة أثریة المقترح 34المادة 

لى الموافقة المسبقة من الوزیر المكلف بالثقافة، كما یمكنه تصنیفها أو المصنفة یجب الحصول ع

.142أن یأمر بإیقاف أي مشروع بناء قید الإنجاز عند إفتتاح دعوى التصنیف

كما یتدخل الوزیر المكلف بالثقافة في مرحلة إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر بغیة 

.143ء الخاصة و لاسیما المناطق الثقافیةتنظیم تقسیمات بعض الأراضي مع متطلبات البنا

تثمینه: یتعلق بحمایة الساحل و 05/02/2002المؤرخ في 02-02القانون رقم -3

بحیث یرتبط هذا القانون بقانون التعمیر من خلال تضمنه أحكام قانونیة تمنع كل عملیة توسیع 

) كیلومترات من الشریط الساحلي. 03عمراني على مسافة ثلاثة (

) كیلومترات 03كما یمنع إنجاز طرق العبور الموازیة للشاطئ على مسافة تزید عن ثلاثة (

.144على الأقل من أعلى نقطة تصل إلیها میاه البحر

یتعلق بحمایة البیئة في ظل التنمیة 19/05/2003المؤرخ في 10-03القانون رقم -1

15الجدید المتعلق بالبیئة في ظل المادة لقد نص المشرع الجزائري في ظل القانون المستدامة : 

على البیئة كل مشاریع التنمیة منه تقر على إخضاع مسبقا لدراسة التأثیر أو موجز التأثیر

مرجع سابق.یتعلق بحمایة التراث الثقافي،04-98من القانون رقم 34المادة أنظر-142
143-ADJA Djilali et DROBENKO Bernard, op.cit., p. 59.

12، صادر في 10تثمینه، ج ر عدد ، یتعلق بحمایة الساحل و 2002فري فی05مؤرخ في 02-02قانون رقم -144

.2002فیفري 
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برامج خرى، بالإضافة إلى كل الأعمال و الأعمال الفنیة الأوالهیاكل والمنشئات الثابتة والمصانع و 

.145یر مباشرة على البیئةالتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غالبناء و 

أن تخضع لمبدأ الترخیص فكل برنامج بناء أو تهیئة من شأنها أن تؤثر على البیئة یجب

موجز التأثیر على البیئة، وهذا من أجل فرض إحترام قانون المسبق ومبدأ دراسة التأثیر و 

146التعمیر.

ثالثا

المراسیم التنظیمیة

كیفیات تطبیق قانون بالإضافة إلى القوانین المذكورة أعلاه، أقر المشرع مراسیم تنفیذیة تحدد 

تتجلى أهمها في: التعمیر، و 

الذي یحدد كیفیات  2015ي جانف25المؤرخ في 19-15المرسوم التنفیذي رقم -

.147تسلیم عقود التعمیرتجهیز و 

الذي یحدد إجراءات 1991ماي28المؤرخ في 177-91المرسوم التنفیذي رقم -

ى الوثائق محتو للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه و إعداد المخطط التوجیهي 

.148المتممالمتعلقة به، المعدل و 

المستدامة، مرجع ساق. یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03من القانون رقم 15المادة أنظر-145

أطروحة  لنیل -مدینة بسكرة نموذج–میدني شایب ذراع، واقع سیاسة التهیئة العمرانیة في ضوء التنمیة المستدامة -146

شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص بیئة، كلیة العلوم الانسانیة والإجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.46، ص. 2014

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع سابق.19-15مرسوم تنفیذي رقم -147

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى 177-91مرسوم تنفیذي رقم -148

الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق.
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الذي یحدد إجراءات1991ماي 26المؤرخ في 178-91المرسوم التنفیذي رقم -

المعدل مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، إعداد

.149المتممو 

ي یحدد القواعد الذ 1991ماي 28المؤرخ في 175-91المرسوم التنفیذي رقم -

.150البناءالعامة للتهیئة والتعمیر و 

القوانین فمن خلال ماسبق یتبین لنا أن أحكام قانون التعمیر متناثرة فهي موزعة على مختلف 

ا یث یصعب على المواطن أو المخاطبین بهذهذا ما یحد من فعلیتها، بحمما یصعب الإلمام بها و 

قتیاد بها، بالإضافة إلى أنه یصعب على الإدارة تطبیقها. نین إحترام أحكامها والإالقوا

الفرع الثاني

االتعمیرأحكام قانونبین عدم وجود تناسق 

العلاقة تناغم مابین القواعد القانونیة و ق النصوص القانونیة على أنه الیمكن تعریف تناس

خاصة عدم وجود تناقض في تسلسل هاته القواعد.انونیة، و المنطقیة مابین الأحكام الق

القاعدة ولكي تحضى من شروط فعلیةضمن یمثل شرط فخلو التعارض بین القواعد القانونیة یت

واعد عدم التناسق مابین هاته القإحترام الجمیع والتطبیق السلیم والعكس صحیح، فوجود تعارض و ب

هناك تعارض بین قانون التهیئة هذا ما ینطبق في مجال التعمیر، بحیثو  151یهدد فعلیتها،

177-91النص التنظیمي رقم قانون الأساسي في مجال التعمیر و الذي یعتبر ال29-90التعمیر و 

من قانون 15حیث تنص المادة ، التعمیرإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة و الذي یحدد إجراءات 

محتوى الوثائق اد مخطط شغل الأراضي والمصادقة علیه و جراءات إعدیحدد إ 178- 91ي رقم مرسوم تنفیذ-149

المتعلقة به، مرجع سابق.

، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج ر عدد 1991ماي 28مؤرخ في 175-91مرسوم تنفیذي رقم -150

.1991جوان 01، صادر في 26
151-BETAILLE Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne : illustrations

en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du grade de docteur, discipline

droit public, faculté de droit et des sciences économiques, Université de limoges, 2012, p. 69.
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الفلاحة یات المحلیة للمستعملین والغرف التجاریة و على أنه یجب استشارة الجمع90-29

من المرسوم التنفیذي رقم 08/2بینما تنص المادة 152المنظمات المهنیة أثناء إعداد المخطط،و 

السالف ذكره على أنه یستشار وجوبا بعنوان الإدارات العمومیة و المصالح التابعة 91-177

للدولة المكلفة على مستوى الولایة: 

و الفلاحة و التنظیم الاقتصادي والري والنقل والأشغال العمومیة والمباني التعمیر -

المواصلات. إلى البرید و الطبیعة بالإضافةثریة و و المواقع الأ

المصالح العمومیة المكلفة في المستوى المحلي:و یستشار أیضا بعنوان الهیئات و 

.153توزیع المیاهتوزیع الطاقة والنقل و -

ة الجمعیات المحلیة للمستعملین والغرف التجاریة والفلاحیةستشار إ 29- 90بحیث أعتبر القانون 

لإدارات ستشارة ابوجوب إ177-91المرسوم التنفیذي كتفى فيوالمنظمات المهنیة وجوبا بینما إ

ة ستشار إالمحلیة، ولم ینص على وجوب العمومیة غیر الممركزة والهیئات والمصالح العمومیة و 

فسه الأمر نالجمعیات المحلیة للمستعملین والغرف التجاریة والفلاحیة وكذا المنظمات المهنیة، و 

.154بالنسبة لمخطط شغل الأراضي

، بحیث 19-15و قانون 29-90التعمیرتناقض وتعارض بین قانون التهیئة و أیضاهناك

على أنه تسلم شهادة المطابقة من قبل رئیس المجلس الشعبي 29-90من قانون 75تقر المادة 

تسلیم شهادة ضي بأنیق19-15من قانون 64نص المادة بینما155البلدي أو من قبل الوالي،

التعمیر، مرجع سابق. یتعلق بالتهیئة و 29-90من القانون رقم 15أنظر المادة -152

خطط التوجیهي للتهیئة یحدد إجراءات إعداد الم177-91من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  08أنظر المادة -153

محتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. دقة علیه و المصاو والتعمیر 

.70مهزول عیسى، مرجع سابق، ص. -154

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق. 29-90من قانون رقم 75ظر المادة أن-155
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المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للرخص البناء المسلمة من طرفه أو 

.156تلك المسلمة من طرف الوالي أو الوزیر

تسلم رخصة التجزئة في "176-91من المرسوم التنفیذي 23إلى جانب ذلك نصت المادة 

المختص إقلیمیا أو من الوزیر المكلف بالتعمیر، حسب جمیع الحالات في شكل قرار من الوالي 

ختصاص ر.م.ش.ب. في منح رخصة التجزئة هذا ما یثیر تساؤل حول طبیعة إو كل حالة" 

ل أن المشرع جعل لكل من الوالي والوزیر الذي یدفي كل الحالات"فالمشرع أصاغ المادة بعبارة "

وجود لقول بهو ما یدعونا لر.م.ش.ب. بذلك و صاص الحصري لإصدار هذا القرار، وإستبعادختلإا

وهذا دلیل على عدم 157، 176-91من المرسوم 23المادة و  15و 14تعارض بین نص المادتین 

دي إلى عدم الذي من شأنه أن یؤ التي تحكم قانون التعمیر و ترابط مابین القوانین وجود تناسق و 

شار فوضى العمران.هذا ما نشهده الیوم من خلال انتفعلیة هذا القانون، و 

الفرع الثالث

تقنیة قانون التعمیر

یتحدد مجاله التعمیر في كونه قانون الخبراء والمهندسین، فیتم إعداده و تتجلى تقنیة قانون 

ة دراسات التعمیر یكون من قبل مهندسین عن طریق صفقفهم فإعداد مخططات التهیئة و من طر 

وسیطرتها في المهارات التقنیة والمهنیة و المعلومات مهاهذا بسبب تحكتبرمها البلدیة معهم، و 

بالأخص البلدیة لاتفهم هذه بر عائق بالنسبة للإدارة لتفعیله، كون أن الإدارة و بالتالي یعتو 

توفرها على موارد بشریة بالتالي عدم التطبیق السلیم لهذا المخطط، نظرا لعدم المخططات و 

متحكمة في هذا المجال. متخصصة و 

یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع سابق. 19-15من القانون رقم 64المادة أنظر-156

.51، ص. مرجع سابقعزري الزین، -157
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حكام التي لا یفهمها إلى الأخصائین  الأقواعد و الیة قانون التعمیر من حیث تظهر كذلك تقن

حسابي خاصة في مجال تحدید معامل إستغلال الأراضي حیث أغلب أحكامه ذات طابع تقني و ب

على سبیل المثال مایلي: 158العمرانیة 

densité)الكثافة القصوى للبناء- maximale admise) الذي نص علیه المشرع

لمتضمن القواعد العامة ا 175-91من المرسوم التنفیذي 26بموجب المادة 

التعمیر.للتهیئة و 

coefficient)معامل شغل الأراضي- d’occupation des sol) معامل مایؤخذ من و

coefficient) الأرض  d’emprise au sol) من 18التي أشارت إلیه المادة

 . 178-91رقم  المرسوم التنفیذي

فاءات في مجال العمران أمام الإدارة وهذا بسبب ضعف الكبحیث تعتبر هذه المعاملات عائق

عائقا أمام القاضي، فعندما یرید حل قضیة في مجال التعمیر یجب أن یستعین بخبیر في كما أنها 

عاملات التقنیة كل المراحل نظرا لعدم إختصاص القاضي في مجال العمران، فإذا كانت هذه الم

والموظف البسیط  الذي لمواطن تعیق الإدارة والقضاء المعروف علیهما بتمكن، فما بالك إذان با

.159خاصة جاءت لتقیید حق الملكیة الخاصةأحسن وجه و على  یصعب علیه فهمها للإلتزام بها

شر والتوزیع النظام القانوني للتوجیه العقاري (دراسة وصفیة تحلیلیة)، دار هومة للطباعة والنسماعین شامة، -158

.182، ص. 2002الجزائر، 

علیه یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي والمصادقة178-91من المرسوم التنفیذي رقم 18أنظر المادة -159

ومحتوى الوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. 



قانون التعمیرفعلیةالفصل الثاني                                                                  حدود 

63

الفرع الرابع

غیاب خاصیة التوقع

تدخل خاصیة التوقع في قانون التعمیر الجزائري بوجود تعدیلات متكررة، حیث ینعدامیفسر إ

هذا یدل )، و 2015-1990خلال فترة قصیرة (تعدیل قوانین التعمیرالمشرع في كل مرة لإلغاء أو 

على عدم وجود جدیة في التعدیلات.

نفصاله عن مرحلة إالمتضمن التهیئة والتعمیر لیعلن 29-90بقانون المشرع تدخل أن نجد

لمتعلق بشروط ا 07-94سابقة تمیزت بالفوضى العمرانیة، بعدها تدخل بالمرسوم التشریعي رقم 

ممارسة مهنة المهندس المعماري لیستحدث شرطة العمران یسند لهاالإنتاج المعماري و 

ط الإداري في التصدي نقص الضبمعاینة المخالفات وإتخاذ بعض التدابیر والعقوبات لسبب ثبوت و 

أعید في ظل هذا القانون النظر في دور المهندس المعماري و  160لخرق قواعد البناء و التعمیر،

قانون الذي تم تعدیله بموجب طار المبني، و نتج عنه تشویه الإالذي تم إقصائه لفترة من الزمن و 

 53و 52و 51و  50ألغى كل من المواد  الذيالذي  2004 /08/ 14المؤرخ في  04- 06رقم 

السالف ذكره. 07-94رقم التشریعي من المرسوم 54و

المتمم للقانون التهیئة المعدل و 05-04تدخل المشرع الجزائري مرة أخرى بموجب القانون 

ة التي ضربت المدینة الجزائریة وخلفت خسائر معتبرة وكشفت والتعمیر بسبب الكوارث الطبیعی

76عدل كل من المواد 05-04ویلاحظ أن القانون 161فشل التخطیط العمراني المتبع.و قصور 

قد جاء بإجراءات ، 5مكرر 76، 4مكرر 76، 3مكرر 76، 2مكرر 76، 1مكرر 76مكرر، 

قد بنایات مخالفة لقواعد التعمیر، و صارمة لتغطیة جمیع الثغرات التي كانت تستغل في تشیید 

ممارسة مهنة المهندس المعماري، مرجع سابق. یتعلق بشروط الانتاج المعماري و 07-94مرسوم تشریعي رقم -160

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق.  29- 90 رقم من القانون11أنظر المادة -161
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یس آلیات أكثر فعالیة من خلال طرق البحث ومعاینة المخالفات عن طریق حاول هذا التعدیل تكر 

162.روأعوان البلدیة المكلفین بالتعمیمفتشي التعمیر 

طابقة البنایات وإتمام إنجازها، إثر الذي یحدد قواعد م15-08إحداث قانون رقم كذلك تم 

العزوف عن طلب شهادة المطابقة و وضع حد للفوضى إنتشار ظاهرة عدم إتمام إنجاز البنایات و 

مجال مخالفتهم لقواعد التهیئة العمرانیة التي تشهدها أحیائنا، و تشدید العقوبات على الأفراد في

.163نتفاع دون حصولهم على شهادة المطابقةوالتعمیر ومنعهم من الربط بشبكة الإ

بموجب 176-91هذه الوتیرة بحیث ألغي المرسوم التنفیذي رقم إستمر المشرع الجزائري على

تسلیمها یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر و الذي  25/01/2015المؤرخ في 19-15القانون رقم 

.164بعدما كان في القانون الملغى تحت تسمیة وثائق التعمیر

التهیئة والتعمیر في الجزائر مما سبق نستنتج أن هذه الترسانة القانونیة في مجال ضبط سیاسة

، ناء المحكم من الناحیة القانونیةقد حددت جمیع المجالات لضبط عملیة البو  ،مراحلعبر مرت 

بقة لمواصفات التهیئة والتعمیر ظلت قائمة في تزاید السكنات غیر المطاالإشكالیةغیر أن 

دیلاتها المتلاحقة فنتیجة نین وتعنتشارها تضارب القواإها سكنات غیر قانونیة، وساهم في عتبار إب

ستقرار القانوني أدى إلى تزاید التجاوزات في مجال مخالفة البناءات للقواعد القانونیة عدم الإ

لات التي مر بها قانون التهیئة لتعدیبالإضافة فإن ا165المنظمة للتهیئة والتعمیر في الجزائر

لا توقع كون قانون التعمیر مبني على التخطیط و لا تجد مواكبة للنشاط العمراني و التعمیر و 

وقائي، فتأتي هذه التعدیلات متأخرة وتلقي أثارها على القانون الجدید.

.67عربي باي یزید، مرجع سابق، ص. -162

رؤیة میدانیة بین الأمل -ئریة كآلیة للتنمیة المستدامة للمدینة الجزا08-15القانون «بوشلوش عبد الغاني، -163

.293-292، ص. ص. 2013قسنطینة، جامعة منتوري، مجلة الحقوق و الحریات،، »-التطبیقو 

مرجع سابق.یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،19-15مرسوم تنفیذي رقم -164

.71، ص. سابقعربي باي یزید، مرجع -165
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إلى جانب كل ما تقدم نجد غیاب الجدیة في التعدیلات المتكررة، وهذا مایستخلص من فحوى 

الهیئات المستشارة في مرحلة بحیث لم یلزم المشرع177-91من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 

خذ الأمن جانب أخر لم یلزم الإدارة بإعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بإبداءالرأي و 

یستوجب إعادة النظر في قانون التهیئة ف 166بملاحظات هاته الهیئات، فهو تعدیل سطحي بحت،

ضیات التطور الحدیث في والتعمیر لیس بالتعدیل وإنما بالنصوص الحدیثة التي تتلاءم ومقت

ستقرارها القانوني إكثرة التعدیلات القانونیة وعدم المدینة الجدیدة في إطار التنمیةالمستدامة، لأن

فیها كأراضي قابلة للبناء بموجب  الإطارنعكس سلبا على المظهر الجمالي للمدینة التي یتحدد إ

.خرى في مخططات شغل الأراضيأدوات الهیئة و التعمیر المتمثلة في مخططات توجیهیة وأ

المطلب الثاني

المتعلقة بالرقابةحدودال

تحقق  ها لملكنال العمران نجد أنها كثیرة جدا و إذا نظرنا النصوص القانونیة المتعلقة بالرقابة في مج

الغایة التي سنت من أجلها.

بالرجوع إلى هذه النصوص نجد أنها حققت جملة من الأهداف في مجال العمران لكن هناك 

بعض النقائص یجب تداركها، لأن هذه النصوص لم تخول بعض الهیئات الرقابیة الصلاحیات 

هذه النصوص تعرف ردع أن ضف الى ذلك(فرع أول)، التي تمكنها من تفعیل قانون التعمیر 

(فرع ثاني).نسبي 

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 06أنظر المادة -166

والمصادقة علیه والوثائق المتعلقة به، مرجع سابق. 
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الاول الفرع 

الحدود المتعلقة بصلاحیات بعض الهیئات 

إن المشرع الجزائري لم یقصر في سنه للقوانین في مجال العمران من أجل تفعیلها على أرض 

الصلاحیات  منالهیئاتقام بتجرید بعض  هالواقع والقضاء على مختلف المخالفات والجرائم ولكن

(ثانیا).صلاحیات هیئات أخرىمنع ولم یوس(أولا)،ةالعقابی

 أولا

عقابتجرید بعض الهیئات من سلطة توقیع ال  

تجرید بعض الهیئات من سلطة توقیع العقاب ویتعلق الأمر بالوكالةبلقد قام المشرع الجزائري 

الهیئتیناتین الوطنیة للتعمیر ولجنة التعمیر والهندسة المعماریة رغم الأهمیة الكبیرة التي تكتسیها ه

في المجال العمراني.

بحیث إعتمد على الوكالة الوطنیة للتعمیر كبنك للمعلومات والدراسات الإستشرافیة ومراقبة 

بما یتوافق مع قوانین التهیئة والتعمیر في التعمیر في أشغال البناءالتهیئة و مدى تطبیق مخططات

تقني إستشاري، أما فیما یخص الجانب لكنه قصر دور هذه الهیئة على مجرد دور الجزائر، و 

.167العقابي فلا نجدلها أي دور

ثانیا

تقلیص النصوص لصلاحیات بعض الهیئات

رجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالتعمیر نجد بعض الهیئات تم التقلیص من دورهاالب

بعد ما كانت أوسع ویتعلق الأمر بلجنة مراقبة عقود التعمیر والأعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات 

التعمیر.

  .269و  268، مرجع سابق، ص. باي یزیدعربي -167
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یظهر تقلیص المشرع الجزائري لصلاحیات لجنة مراقبة عقود التعمیر من خلال نص المادة 

یق في التي كانت تنص على صلاحیة هذه اللجنة في التنس03-06من المرسوم التنفیذي 80

19169-15هذا مالا نجده في المرسوم التنفیذي و  168میدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمیر

الملغي للمرسوم السابق .

–أما بخصوص الأعوان المؤهلین لمعاینة مخالفات قانون التعمیر فبرغم من تعدادهم الهائل 

الذین یمارسون عملهم بإدارة وزارة المستخدمون،أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر،مفتشي التعمیر

إلآ أن المشرع الجزائري قلص من -السكن و العمران، فرق المتابعة والتحقیق، شرطة العمران

التي كانت 07-94من المرسوم التشریعي رقم 50صلاحیاتهم وهذا مایظهر من خلال المادة 

لأمر بوقف الأشغال، فالمشرع تنص على صلاحیة الأعوان المؤهلین قانونا بالبحث والتحري في ا

ري الجزائري قام بإلغاء هذه المادة وتجرید الأعوان من هذه الصلاحیة رغم أنها تعتبر إجراء ضرو 

یقلل من الأخطار التي یمكن أن تحدث في حالة إستمرار البناء.لتفادي تفاقم جرائم التعمیر و 

ثانيالفرع ال

وجود ردع نسبي

هذا ما یظهر من خلال بیة في مجال التعمیر بردع نسبي و الرقالقد جاء مضمون النصوص 

یعاقب على مخالفة الإلتزامات تعمیر التي تعتبر نصا مرجعیا المن قانون التهیئة و 77نص المادة 

المنصوص علیها في هذا القانون و النصوص المطبقة له، فهي مادة ینتابها الغموض حیث جاءت 

مة ومرنة تفتح الباب أمام القضاء للإجتهاد في التجریم وفي هذا صیاغتها بعبارات ومصطلحات عا

شهادة یحدد كیفیات تحضیر، 1991ماي 28مؤرخ في  176- 91رقم  من المرسوم التنفیذي 80ة أنظر الماد-168

، صادر في 01ج ر عدد رخصة البناء والمطابقة ورخصة الهدم وتسلیم ذلك، ة وشهادة التقسیم و رخصة التجزئالتعمیر و 

08صادر في ،01، ج ر عدد 2006جوان 07مؤرخ في 03-06ومتمم بالمرسوم التنفیذي معدل،1991جوان 01

، صادر في 55، ج ر عدد 2009سبتمبر 22مؤرخ في 307-09م، بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتم2006جوان 

. (ملغى) 2009سبتمبر 27

یحدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، مرجع سابق. 19- 15 رقم  مرسوم تنفیذي-169
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ومن جهة ،من جهةالعقاب والفصل بین السلطات هذا خطیر على مبادئ شرعیة التجریم و إعتداء

التعمیر التي تمس أساسا أخرى یعتبر هذا النص غیر ردعي لبساطة العقوبات أمام خطورة جرائم

170بالنظام العام العمراني .

كما أنه وبالرجوع إلى قانون البنایات وإتمام إنجازها أن العقوبات الواردة فیه هي عقوبات مؤقتة 

وهو مایثیر ،ان مفعول هذا القانون بخمس سنواتمنه أجل إنتهاء سری94بحیث حددت المادة 

ردعیة إشكال حول جدوى فعلیة هذه النصوص؟  فكان من الأفضل الإبقاء على القواعد القانونیة ال

قانون التهیئة والتعمیر ومراسیمه التنفیذیة والقوانین ذات الصلة –لتضاف إلى قواعد قانون البناء 

كما أن المشرع الجزائري قام بإعادة تكییف بعض الجرئم العمرانیة من جنایة إلى جریمة أو -بالبناء

مخالفة.

الجزائري نص على عقوبة فالمشرع رجوع إلى العقوبات التكمیلیة في مجال العمرانالكما أنه ب

هذا الإجراء ورفع أثارها عن موقع المخالفة، و إعدام الأعمال المخالفة الإزالة وهي محو و 

المكرس العقوباتقوبة تتطلب مبدأ شرعیة الجرائم و المنصوص علیه في قانون البناء لا یمثل ع

لصلاحیاتها في حفظ النظام العام إنما هو مجرد إجراء ردعي في إطار ممارسة الإدارة دستوریا، و 

لذلك فإن ممارسة إجراء في الحدود التي یضعها القانون، و العمراني، من بینها التنفیذ المباشر 

الإزالة طبقا للقانون ومستمدا منه لا یجعلها في موقف المعتدي على السلطة القضائیة، لأنها لا 

.171توقع بذلك على عقوبة جنائیة

فروج  باریزة، الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع براهامي مریم و -170

-2015، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالقانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .75ص. ، 2016

البناء، أطروحة لنیل شهادة الدكتوره العلوم في القانون القضائي في مادة التعمیر و ختصاصكمال محمد الأمین، الإ-171

  .211و 204، 202، ص. 2016العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر الصدیق، تلمسان، العام، قسم الحقوق كلیة الحقوق و 
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المبحث الثاني

الحدود العملیة لقانون التعمیر

صبح مهدد من طرف مجموعة من العوامل التي قد تؤدي ن المستقبل العمراني في الجزائر أإ   

إلى الحلول دون تحقیق النتائج والأهداف المسطرة من طرف الدولة ودون مواكبة التطور والإزدهار 

بسبب ضعف العمرانیة في الجزائر ب الإدارة العمراني ویظهر هذا من خلال المشاكل التي تنتا

بحیث لا تقوم برقابة فعالة مما أدى إلى ،همالها الجانب الرقابيإ التخطیطات التي تقوم بها و

لا تسعى كما أنها تتخذ موقف المتفرج أمام التجاوزات العمرانیة و ،إنتشار وتزاید مخالفات العمرانیة

ومن بین العوامل التي  تهدد المستقبل ، أول)(مطلب على المتجاوزیینإلى تطبیق العقوبات 

الأخیر الهیئات المجتمع المدني أمام عزوف هذواسعةالعمراني كذلك عدم منح الإدارة صلاحیات 

ثاني).(مطلب التحلي بثقافة العمرانیة وعدم

المطلب الأول

االسلطات المتدخلة في مجال التعمیرالهیئات و الحدود المتعلقة ب

من أجل تحقیق عمران لأدوات المستعملة والعقوبات المقررة في مجال الادخلین و رغم كثرة المت

هذا بسبب ضعف التخطیط الذي تقوم به الهیئات المختصة نتشار عدة مخالفات و رقابة فعالة نجد إ

، كما أن هذه الهیئات تمارس رقابة محدودة بسبب ضعف الوسائل اول)(فرع في مجال العمران 

ثالث). (فرع عقاب ن طرف القائمین على سلطة توقیع وعدم وجود جدیة مني)،ثا(فرع المعتمدة 

الفرع الأول

الحدود المتعلقة بنشاط الإدارة المتدخلة في مجال العمران(التخطیط)

من بین الموضوعات التي تتسابق الأمملعصر الحاضر مكانا بارزا و في ایحتل التخطیط 
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نه تدخل بحیث یعرف على أ)172(السیر في مسیرة الحضارة البشریة،في الأخذ بأسالیبها للنهوض و 

ستعمال لكل منطقة لإاالإدارة بأدوات منهجیة ووثائق مرجعیة لتنظیم إستعمال المجال وتحدید هذا 

منها قصد تحقیق تكامل أجزائها وإنسجام أطرافها تخصیص وظیفة لكلو من مناطق المدینة، 

خططات لم یتحقق ، فمن خلال هذا الدور المنتظر من الم173تعمیرهاوبالتالي حسن تنظیمها و 

المتوقع وهذا راجع لعدة أسباب التي سوف یتم التطرق إلیها من خلال الحدود بالشكل المرغوب و 

).ثانیاالحدود المتعلقة بالجانب التطبیقي ()، و أولاالمتعلقة بالجانب الإجرائي (

 أولا

ئيالحدود المتعلقة بالجانب الإجرا

، فهو یبادر بإعداد تعمیر لرئیس .م.ش.بالمشرع الجزائري المهمة الأولى في مجال الأوكل

إلا  174مراحل عدة.وفق إجراءات و -طات شغل الأراضيخاصة مخط-مشاریع هذه المخططات 

النقائص المتمثلة في: تعددها فهي لا تخلو من العیوب و أنها رغم

المصادقة على هذه زمني الموجود بین فترة التحضیر و ال یعتبر الفارقثقل إجراءات الإعداد: -1

الأدوات عائق، فمن خلال هذا التأخر یتم تحقیق مختلف التطورات الحضریة التي هي في تطور و 

التي ات الإداریة المرتبطة بالإعداد والموافقة ثم المصادقة و نشاط سریع، بحیث تؤدي ثقل الإجراء

ت بالإضافة إلى مدة إنجاز الدراسات المقدرة بسنتین ونصف ) سنوا03ث (تأخذ في المتوسط ثلا

جلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة الم، »نفیذ السیاسة الوطنیة للتعمیرمخططات التعمیر كوسیلة لت«عایلي رضوان،-172

.134، ص. 2016، جامعة الشلف، 16عدد  الإنسانیة،

.19أبرباش زهرة، مرجع سابق، ص. -173

من هذا البحث.21للمزید من المعلومات، أنظر الصفحة -174
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الخیارات المسطرة، لأنها فتقاد الإستجابة للأهداف و ، فیؤدي بهذه المخططات لإ) في المتوسط2,5(

175جدید یعیق تنفیذ برامج المخطط.زتها الأحداث ببروز واقع مخالف و تجاو 

تعمیر لمدینة الجزائر الذي تم تحضیره سنة اللمثال المخطط التوجیهي للتهیئة و فعلى سبیل ا

سنة، فخلال هذه المدة 11أي بعد مضي 1995ولم تتم المصادقة علیه حتى عام 1984

فالنشاط العمراني المعروف في ظل مرحلة إعداد المخطط فهو مغایر للنشاط العمراني في مرحلة 

تطور الأوضاع، فلا یمكن ري و ي الذي یعرفه المجتمع الجزائالتطبیق نتیجة النمو الدیمغراف

.176تطبیقه

العمران مراجعة نحو قررت وزارة السكن و  2009و  2007 بالإضافة إلى ذلك، فبین سنتي

مخطط على المستوى الوطني، أي ما 1571التعمیر في أصل للتهیئة و مخطط توجیهي 780

أما فیما یخص مخططات لا تحقق الأهداف المرجوة،لأنها أصبحت غیر فعالة و %50یقارب 

)  %34(أي  4109مخطط، فان 12000حوالي 2007شغل الأراضي التي بلغ عددها في 

أي  1990نجاز في المیدان رغم أن القانون الذي نص على إنشائها صدر في سنة مخطط قید الإ

تمت المصادقة علیها %28مخططا أي ما یقارب 3337) سنة، إلى جانب 17قبل سبعة عشر (

177تظر التطبیق.تنو 

.178عدادمازالت قید الدراسة والإ%40مخططا أي ما یقارب 4747أما الباقي أي 

یعتبر عدم توفر الإمكانیات البشریة المختصة المهارات التقنیة: ضعف القدرات الفنیة و -2

بحیث تلجأ إلى الوصایة التي بشكل كاف لدى الجماعات المحلیة عائق من العوائق التي یعتریها،

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،لعویجي عبد االله، -175

.73، ص. 2012تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

یة الألیات القانونیة للتسیر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة العامة، كلغواس حسینة، -176

  . 38ص.  ،2012الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

.74لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص. -177

.39غواس حسینة، مرجع سابق، ص. -178
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اسات المتعلقة البناء لتتكفل بالدر أو المدیریات الولائیة للتعمیر و تكلف مكاتب الدراسات العمومیة 

احلها، فبدلك تنتقل سلطة صناعة وإعداد أدوات الإشراف على مر بمخططات التهیئة والتعمیر و 

في المهارات التقنیة والمهنیة یر إلى هذه الجهات بسبب تحكمها وسیطرتهاالتعمالتهیئة و 

وتجهیزاتمتخصصة بشریةموارد هذا ناتج أیضا عن توفر هذه الأطراف على والمعلومات، و 

ختصاص إعداد مشاریع المخططات إلى أجهزة ن إالأصل أ، و 179موارد مالیة هامةومصالح و 

.180یة للبلدیة التهیئة العمرانمران بالتعاون مع لجنة التعمیر و البلدیة المكلفة بالع

الإثراء، فهي لا تملك جالس الشعبیة البلدیة للمناقشة و وبشأن هذه الدراسات، فهي تحال على الم

ه المجالس من غیر ذوي في معظم الحالات إلا الموافقة أو الطعن المحتشم، لأن غالبیة أعضاء هذ

فالمشرع یة البلدیةى رؤساء المجالس الشعبهذا نظرا لعدم وجود كفاءة علمیة لدالاختصاص و 

الجزائري لم ینص في ظل قانون البلدیة على الجانب العلمي لهؤلاء المنتخبون على غرار نظیره 

ة المصري مثلا الذي یشترط على الأعضاء المنتخبون مستوى علمي الذي یفوق السنة السادس

وهذا یعتبر فراغ قانوني في المنظومة التشریعیة یجب القراءة،) ابتدائي، مستوى الكتابة و 06(

تداركه. 

شكلي مما یؤثر سلبا على واقعیة ونجاعة المخططات وبذلك یصبح دور البلدیة مجرد دور 

بإعتبارها هي 181أولویات البلدیة، جیهات ومصالح و تو درتها على التعبیر عن التطلعات و قو 

.182ة بالتعمیرمتیاز عن القضایا المتعلقالمسؤولة بإ

تقى حول تسییر الجماعات المحلیةالتهیئة و التعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، مل«محمد الهادي لعروق، -179

.36، ص، 2008جانفي،  10و  9، جامعة قسنطینة، یومي »مجتمعمخبر المغرب الكبیر الاقتصاد و ال

.67مهزول عیسى، مرجع سابق، ص. -180

.40غواس حسینة، مرجع سابق، ص. -181

، صادر في 37ج ر عدد یتعلق بالبلدیة، ، 2011جوان 22مؤرخ في 10-11ادة الأولى من القانون رقم أنظر الم-182

.2011جویلیة 13
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ألزم القانون رئیس المجلس الشعبي البلدي عدم المشاركة الفعالة لمختلف المصالح التقنیة: -3

177-91فیذي من المرسوم التن7ستشارة مختلف المصالح التقنیة المنصوص علیها في المادتین إ

إلا أن هذه 183المتمم المعدل و 178-91وم التنفیذي رقم من المرس8نص المادة المعدل والمتمم، و 

هذه الاستشارة غیر فعالة كونها تبدي هذه المصالح التقنیة أراء فقط، بالإضافة فالمشرع لم یلزم 

ملاحظتها، فما الفائدة إذن لمجالس المنتخبة بالأخذ برأیها و لم یلزم االأخیرة بإبداء رأیها و 

متوفرة في المنتخبین فیمكن من باستشارتها ؟ علما أن هذه الأخیرة ذات الكفئات التقنیة غیر ال

184خلال أرائها تفادي عدة تجاوزات. 

لمختلف المصالح في إعداد هذه الأدوات كون أنها لا تقدم  ةیجابیبالإضافة فعدم الفعالیة والإ

لى سبیل المثال مصالح البدیل المناسب للتوسعات المستقبلیة، بل تكتفي بالرفض الصارم فع

میر رتفاقات الخطیرة التي أصبحت مشمولة بقطاعات التعما یتعلق الأمر بالإالكهرباء والغاز حین

هذا ما یسبب في تشویه المظهر العمراني المستقبلیة فهي ترفض تحویل وتغییر هذه الإرتفاقات و 

بینما هناك حلول تقنیة لتحویلها.  

توفر، بحیث  تصر دیم بدیل مهماالغابات التي تمتنع عن تقكذلك نجد مصالح الفلاحة و 

المحافظة على الأراضي الفلاحة التي تقضي بوجوب05تقضي بتطبیق التعلیمة رقم و 

بلدیة أصبح 1541بحیث بینت دراسات أجریت أنه في ظرف سنة واحدة من مجموع 185الغابیة،و 

التعمیر دون أن یراعي في إعدادها وي على مخططات توجیهیة للتهیئة و بلدیة تحت1500لدینا 

واجب حمایتها كالأراضي الفلاحة والسیاحیة، ودون أن یأخذ فیها ایة بعض المناطق التي من الحم

طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر یحدد إجراءات إعداد المخ177-91من المرسوم التنفیذي رقم 7أنظر المادة -183

یحدد إجراءات إعداد مخطط 178-91رسوم التنفیذي رقم من الم8المادة والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، و 

به، مرجع سابق. شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة

فرع  رة لنیل شهادة الماستر في الحقوقرزقیني أمینة، حدود التخطیط المحلي في مجال التعمیر، مذكمهناوي مبروك و -184

لسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم ا، تخصص قانون الجماعات المحلیة و القانون العام

.12، ص. 2016-2015بجایة، 

.45غواس حسینة، مرجع سابق، ص. -185
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دون أن ان و قتصادیة للسكلإابعین الإعتبار مخططات التنمیة والنمو الدیمغرافي والإحتیاجات 

.186تشارك كذلك المصالح التقنیة للتعمیر بصفة فعالة في إعداد هذه المخططات

سیلة أساسیة یعتبر التخطیط المجالي و التهیئة المجالیة: لتهیئة والتعمیر و تشابك أدوات ا-4

منظومة بحیث تستند، 187التدخل من أجل تسییر المدینة بصورة مستدیمةللتهیئة الإقلیمیة و 

وى المحلي المجالي على قاعدة واسعة من الأدوات و الكینات التخطیطیة، تبدأ على المستالتخطیط

التعمیر التي تعتبر من بین الأدواتالأراضي والمخططات التوجیهیة للتهیئة و بمخططات شغل 

في القمة نجد التصمیم انیة نجد مخططات تهیئة الولایة و في المرتبة الثالأساسیة لتخطیط المدن، و 

188الوطني للتهیئة العمرانیة.

تخاذ ذا مستویات إإن إختلاف أدوات التسییر المجالي والحضري من خلال نطاقها المكاني وك

من قانون 17القرار، لا یعني غیاب توافق بینها لأن هذا التوافق یفرضه القانون حسب نص المادة 

لتي تستوحي منها أدوات ساسیة ایة الأكما تشكل أیضا أدوات التهیئة المجالیة المرجع01-20،189

29-90قانون من13أهدافها حسب نص المادة التهیئة والتعمیر معظم توجیهاتها ومبادئها و 

190التعمیر.المتعلق بالتهیئة و 

یصادق علیها في غیاب كامل لهذه العكس، لأن هذه المخططات تدرس و إلا أن الواقع یؤكد

فلم تصادق 2001تنمیته المستدامة في سنة صدور قانون تهیئة الإقلیم و الأدوات المرجعیة، فمنذ 

بموجب 2010لا في سنة إ (SNAT)ة الاقلیم السلطات المختصة على المخطط الوطني لتهیئ

.61، ص. غواس حسینة، مرجع سابق-186

تنمیته المستدامة"، مذكرة لنیل الإقلیم "أداة لتهیئة الإقلیم و خرف االله سلیمة، المخطط الوطني لتهیئةالعیفاوي كریمة و -187

، بجایة، جامعة عبدالرحمان میرةقلیمیة،الهیئات الإ، تخصص قانون الجماعات المحلیة و شهادة الماستر في الحقوق

.12، ص. 2012-2013

.73لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص. -188

.14خرف االله سلیمة، مرجع سابق، ص. العیفاوي كریمة و -189

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق.  29-90 رقم  من القانون13أنظر المادة -190
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في حین أن 191المتظمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الاقلیم،02-10القانون رقم 

طرح مشكلة هذا الأمر یة ویتم العمل بالمخططات القدیمة، و المخططات الجهویة تزال قید الدراس

.192التعمیر المجالیةتوافق أدوات التهیئة و 

ثانیا

الحدود المتعلقة بمرحلة التنفیذ

تجد -خطط شغل الأراضيمالمخطط التوجیهي و -اریة المفعول إن أدوات التعمیر الس

انیة العلمي بین ضرورة الاعتماد على الحقائق المیدیفي و نجاعتها من خلال التكامل الوظفعالیتها و 

بلي بواسطة آلیات تنفیذیة تسهر على الصارم لها عبر استشراف مستقمن جهة، والتطبیق المعقلن و 

التنظیم الحضریین، إلا أن الواقع أثبت فشل أن هذه الأخیرة آلیات للتسییر و تفعیلها، على اعتبار

هذه الأدوات نتیجة عدة أسباب أهمها: 

لاضطلاع على إن أدوات التعمیر لیست الوثائق الوحیدة لالتعمیر: تعدد أدوات التهیئة و -1

بالمشروع الحضري، بل هناك مخططات أخرى نص علیها القانون تهیئة والتعمیر و أحسن وجه بال

المتعلق بتهیئة الإقلیم 20-01أخرى القانون رقم و  193المتضمن القانون التوجیهي للمدینة06-06

متمثلة في: الو 194و التنمیة المستدامة،

،المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم-

لجهة البرامج،المخطط الجهوي-

، یتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم، ج 2010جوان 29مؤرخ في 02-10أنظر القانون رقم -191

.2010أكتوبر 21، صادر في 61ر عدد 

.15خرف االله سلیمة، مرجع سابق، ص. و  العیفاوي كریمة-192

یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، مرجع سابق. 06-06من القانون رقم 19المادة أنظر-193

تنمیته المستدامة، ج ر و  تعلق بتهیئة الإقلیمی، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01من القانون رقم 7أنظر المادة -194

.2001دیسمبر 15، صادر في 77عدد 
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یة لتهیئة فضاءات الحواضر الكبرى،المخططات التوجیه-

مخطط تهیئة الإقلیم الولائي،-

مخطط تهیئة المدینة الجدیدة،-

المخطط الدائم لحفظ القطاعات و استصلاحها ...الخ. -

نها سواء من التناسق بیفمسألة تعدد أدوات التهیئة والتعمیر تثیر قضیة الترابط والتكامل و 

تطبیقها، كون أن بعضها لا یندرج في صلاحیات البلدیة بل تتولاها الناحیة الإجرائیة والتنفیذیة و 

رتباك الجماعات اقبتها وهذا ما یزید من حیرة وإ الوصایة دون الرجوع إلیها، بالتالي فلا تخضع لمر 

195المحلیة.

التهیئة والتعمیر الفعلیة والمصداقیة  اتدو لأیفقد إن ماالتعدیات على التوجیهات التخطیطیة: -2

رقابة الدوریة في میدان التطبیق عدم وجود الیة للأداء التخطیطي هو الإهمال و الجدوى الضرور و 

هذا نابع من ظروف سواء ترتبط بمصالح تتعلق بتحقیق مكاسب حزبیة أو شخصیة مثل السكوت و 

العشوائیات في مواقع غیر مناسبة أو التستر غض النظر عن الممارسات العمرانیة المخالفة و  عن

مؤسساتها، هذا ما الهندسیة من طرف مصالح الدولة و على المخالفات و الضوابط التخطیطیة و

.196سلامة السكانداف التنمیة الحضریة و یؤدي إلىالإضرار بأه

ى إعدادها إلا الباهظة التي تنفق علالأموالالأهمیة المعطاة لهذه المخططات و فعلى الرغم من 

على العقار الواقع في  ذستحواض الواقع، وما یؤكد ذلك عملیة الإستلاء والإأنها لا تحترم على أر 

الشریط الساحلي الغربي لولایة بجایة، فبالإضافة إلى أنهم یشیدون بناءات بدون رخص إلى أنهم لا 

ة أو لمناطق التوسع إن كانت تابعة للأملاك الخاصة للدولیحترمون تخصیصات هذه الأراضي

السیاحي أو تابعة لمناطق محافظة الغابات، بالإضافة هناك محاولات متواصلة للظفر بأماكن 

البناء والهندسة المعماریة والتعمیر لولایة بجایة تشیر مصنفة ضمن التراث الثقافي بدلیل أن مدیریة

وتشجیعا لمثل هذه الأكثر ضرراة خاصة بالتعدي على التوجیهات، و مخالف316جود إلى و 

.75لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص -195

.47مرجع نفسه، ص. -196
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عدم التحرك، فیعترف مدیر ة المختصة بمثل هذه العشوائیات و عتراف السلطالخروقات هو إ

هناك حالات عدیدة للتعدي على السیاحة بحالات التعدي على مناطق التوسع السیاحي بقوله:" 

غایة إلى  2010الظاهرة توسعت خلال السنوات الأخیرة و بالضبط في سنة العقار السیاحي و 

.197هذا دلیل على غیاب الرقابة الدوریةو الیوم ..." 

جتهد المشرع الجزائري خلال العشریة إ هتمام أدوات التعمیر بالبیئة عند إعدادها: إعدم  -3

المتعلق بالتهیئة 29-90الماضیة في وضع منظومة قانونیة في مجال التعمیر بصدور القانون 

أهداف التنمیة ها البیئة، فضمان حمایة البیئة ومبادئ و بما فیالمجالات المتصلة به،والتعمیر و 

ها الحالي التعمیر في وضعإلا أن تشریعات وأدوات التهیئة و 198المستدامة تجلت بكیفیة صریحة

.أشكالها التنظیمیة ومهامها لا یمكنها مواجهة التحدیات المطروحةو 

لف التعمیرات على محیط المدینة وعلى ختفالتوسع العمراني غیر متوازن المتمثل في ظهور م

ستهلاك المفرط للأرض بالإضافة إلى عدم تمكن المجتمع من التكیف مع لإاالأرض الفلاحیة و 

عدم القدرة هذا المجال على تحقیق التفاعل معهم، مما یدفعهم في كثیر من د و المجال الجدی

هذا ما یزید في أخرى من المدینة، و ) إلى أنحاء الأحیان إلى هجران أحیائهم ( النزوح الریفي

ن غیاب الثقافة العمرانیة إ 199إسراع وتیرة التوسع العمراني مما ینعكس سلبا على البیئة العمرانیة،

قتصادي في كافة تكاب المخالفات لقواعد التهیئة والتعمیر ناهیك عن التخلف الإر المجتمع وإ لدى 

مح ضروریة لتنفیذ المخططات العمرانیة بشكل  یسالمجالات، مما حال دون التحكم في التقنیات ال

.200نشغالات البیئیةبتطویر أنماط عمرانیة حضریة وتأخذ في الحسبان الإ

، مقال منشور في جریدة الخبر 2016جانفي 15، »الجمهوریة الموازیة في بجایة...عصابات العقار«سوكو نورا، -197

  . 7967عدد 

، جامعة عبد الحریات، مجلة الحقوق و »عتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیةالإ« بودریوة عبد الكریم،-198

.418، ص. 2013الرحمان میرة، بجایة، 

، كلیة »البیئة العمرانیة بین التخطیط و الواقع الأبعاد التخطیطیة و التحدیات الاجتماعیة«خرون، أو  نذیرزریبي-199

  .  35و  34 .، ص ص2000، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 13الهندسة والعلوم، العدد 

.428.بودریوة عبد الكریم، مرجع سابق، ص-200
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تنظیمه مرهون بمدى التحكم في التعمیر و إن حمایة البیئة وتحقیق مقاصد التنمیة المستدامة

التنظیم العمراني كلما زادة فرص ستراتجیة المتبعة في بطه على أحسن وجه، فكلما نجحت الإوض

.201تجسید أهداف التنمیة المستدامة و العكس صحیح

بالمخطط 29-90القانون ءجاالتعمیر: ثابت لمخططات التوجیهیة لتهیئة و الطابع ال-4

برامج الدولة، الجماعات المحلیة  مینظتق و ینسوت هیوجر بهدف تالتوجیهي للتهیئة والتعمی

جتماعیة، أخدا بعین قتصادیة والإمومیـة، ینجز في إطار التنمیة الإالمصالح العالمؤسسات و 

كـذا التوازن الواجب تأمینه بین التوسع عتبار العلاقة بین التجمعات والمناطق المجاورة و الإ

عالیة وكذا المساحات العمراني، ممارسة النشاط الزراعي، وجود مجالات فلاحیة ذات مردودیة

مدینالأالمواقع الطبیعیة الواجب الحفاظ علیها وفق توقعات النمو الدیموغرافي على المغروسة و 

یتضح لنا بأن التغیرات لكن بالمقارنة مع سابقه "المخطط العمراني الموجه202،المتوسط و البعید

أهم عیبمعالجةو عمیر لم تتمكن من تحقیق أهدافه التي جاء بها المخطط التوجیهي للتهیئة و الت

aspect-هو طابعه الثابت فیه و  statique- غیر قادر على فهذا المخطط لم یكن مرن وحیوي و

203.على الرغم من أن له قوة القانونمواجهة حركیة التعمیر من خلال فوضى العمران المشهودة،

الفرع الثاني

الحدود المتعلقة بالمتابعة

لكن الة في مواجهة مخالفات التعمیر و الرقابة في مجال التعمیر من بین الوسائل الفعتعتبر

الحدود المتعلقة و (أولا)، هذه الوسائل تعرف ضعف كبیر، فمن هنا سنقوم بدراسة مخالفات التعمیر 

(ثالثا).الحدود المتعلقة بالردع و  (ثانیا)،بالرقابة 

  . 418ص.  بودریوة عبد الكریم، مرجع سابق،-201

، مجلة »المخططات العمرانیة كأحد عوامل توسیع المجال الحضري من أجل تحقیق التنمیة المستدامة«ایة،ببوزغایة-202

.44، ص. 2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 15، العدد العلوم الانسانیة و الاجتماعیة

.46واس حسینة، مرجع سابق، ص. غ -203
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 أولا

مخالفات العمرانتعدد

"یعاقب  على التعمیر على أنه :المتعلق بالتهیئة و  29-90ون رقم من القان77تنص المادة 

رض بتجاهل الإلتزامات التي یفرضها هذا القانون والتنظیمات المتخذ الأ تنفیذ أشغال أو إستعمال 

لتطبیقه، أو رخص التي تسلم وفقا لأحكامها....".

"یمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة من القانون السالف الذكر 76كما تنص المادة 

.204أو إنجازها دون إحترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على الرخصة"

سنقوم بتقسیمها إلى مخالفات ماسة تعمیر و ومن هنا یمكن أن نستخلص المخالفات المتعلقة بال

فات ماسة بالشهادات.بالرخص و مخال

تشمل المخالفات المتعلقة بالرخص كل من رخصة البناء المخالفات المتعلقة بالرخص: -1

ورخصة الهدم و رخصة التجزئة

سنتطرق إلیها كما یلي:اك عدة جرائم تمس برخصة البناء و هنالجرائم الماسة برخصة البناء:  -أ

ویتم ذلك العنصر الجوهري لنشوء المخالفة، الرخصةإنعدامیعدجریمة البناء بدون رخصة: 1-أ

عند تاریخ الإنطلاق في أعمال البناء دون رخصة من طرف صاحب المشروع سواء تعلق الأمر 

و مستأجرا لدیه أو مالك عقار أو حائز علیه أو موكلا عنه أیعي، بالشخص المعنوي أو الطب

یجب تبیانها قطعة أرض أو بنایة التي اصة لدیها أو مصلحة خمرخصا له قانونا، أو هیئة، 

الأمر سواء إن كان سبب عدم تقدیمها للعون یعود للأعوان لمعاینة هذه المخالفات عند طلبها و

 إلى:

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق.29-90من القاتون رقم  76و  77ین أنظر المادت- 204
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ة أو نتیجة رفض الإدار ائیا نتیجة عدم تقدیم الطلب، عدم الحصول على الرخصة نه-

المختصة منحها الترخیص له بذلك،

.205أي أن الطلب لایزال قید الدراسةالبناء بعد، فصل في طلب منح رخصةعدم ال-

یجب على صاحب الرخصة تطبیق ما فیها جریمة عدم مطابقة الأشغال لرخصة البناء: 2-أ

لا یجوز إحداث أي تغییرالصادر بموجبها التراخیص و وإحترام كل الشروط الفنیة وفقا للمستندات

دارة لن تزام بما ورد في رخصة البناء فإن الإفي حالة عدم الإلعلى مستوى المخططات المعتمدة، و 

هذه الجریمة لها ائري لم یتطرق إلى هذه الجریمة و الإشكال أن المشرع الجز تمنح شهادة المطابقة، و 

عدة صور نذكر منها:

تجاوز معامل شغل الأراضي،-

معامل شغل أرضیة الطریق وملحقاته،تجاوز -

خص به،الإرتفاع المر عدم إحترام-

تعدیل الواجهة،-

إنجاز منفذ غیر مقرر.-

من قانون التهیئة 05مكرر 76والعقوبات المقررة لهذه الجریمة منصوص علیها في المادة 

التي جاء مضمونها أنه في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة المسلمة  ،29-90والتعمیر 

تقرر الجهة القضائیة التي إرسال إلیها محضر معاینة المخالفة في حدود إختصاصها والتي تم 

اللجوء إلیها للبث في الدعوى العمومیة، إما بإجراء المطابقة أو هدم البناء جزئیا أو كلیا في أجل 

تحدده.

 .118 .ص مرجع سابق،مزوزي كاهنة،-205
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وإذا رفض المخالف الإمتثال للحكم القضائي في الأجال المحددة، یقوم رئیس المجلس الشعبي 

.206على نفقة المخالفلقائیا بتنفیذ الأشغال المقررة و البلدي أو الولي المختصین ت

لقد ألزم المشرع الجزائري صاحب البناء جریمة عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار:  3-أ

عند الشروع في أعمال البناء أو الهدم أو التوسعة أو الترمیم، و هذا ما یظهر من وضع لافتة

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر 19-15من المرسوم التنفیذي 60خلال نص المادة 

"یضع المستفید من الأشغال خلال فترة الورشة لوحة مستطیلة الشكل مرئیة وتسلیمها على أنه 

سم، التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم، توضح مراجع رخصة 80أبعادها من الخارج تتجاوز 

من اللوحة تاریخ إفتتاح البناء الممنوحة ونوع البناء ومساحة قطعة الأرض كما ینبغي أن تتض

ومكتب إن إقتضى الأمر إسم صاحب المشروع تاریخ المرتقب لإنهاء الأشغال، و الالورشة و 

207ة المكلفة بالإنجاز".أخیرا إسم المؤسسالدراسات و 

حیث یعتبر عدم إلتزام الباني بوضع اللافتة جریمة في نظر القانون، بحیث یتمثل ركنها المادي 

في النشاط الإجرامي بعدم وضع اللافتة في مكان ظاهر وتضمینها المعلومات المتعلقة بالعقار 

وافر القصد العام بعنصریة العلم المزمع البناء علیه، أما ركنها المعنوي فلا یتطلب فیه ضرورة ت

ة على المفترضة في والإرادة بل بكفي أن یكون خاصا مفترضا ذلك أن قانون البناء لم ینص صراح

.208إنما یستخلص ذلك من خلال إستقراء نصوص قانون البناء هذه الجریمة و 

لأرضیة الموجودة یلزم القانون مالكي القطع اجریمة عدم إنجاز البنایة في الأجال المحددة:  4-أ

بنایاتهم في الأجال المحددة في رخصة البناء   اداخل التجزئة التي إنتهت بها الأشغال أن ینجزو 

.209وعدم الإلتزام بهذه الأجال یعتبر جریمة تعرض صاحبها إلى المتابعة الجزائیة

  .43و 42 .ص ،مرجع سابقبراهامي مریم وفروج باریزة،-206

مرجع سابق.یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر، 19- 15  رقم من المرسوم التنفبذي60أنظر المادة -207

. 193و 190 .ص مرجع سابق،كمال محمد الأمین،-208

  .44 .ص ،مرجع سابقفروج باریزة،و  براهامي مریم -209



قانون التعمیرفعلیةالفصل الثاني                                                                  حدود 

82

تظهر جرائم رخصة التجزئة فیمایلي:جرائم رخصة التجزئة: -ب

هذا من خلال  إقامة تجزئة في ملكیة غیر معدة و جریمة تجزئة ملكیة غیر معدة للبناء:  1-ب

للبناء وفقا لأحكام مخططات التعمیر، فالأصل أنه لا یمكن منح رخصة التجزئة إلا في البلدیة 

یها من التي لها مخطط شغل الأراضي حیث یبین مدى صلاحیة الأرض محل التجزئة للبناء عل

بذلك فإن القیام بتجزئة ملكیة عقاریة تثبت عدم إمكانیة البناء علیها قا لهذا المخطط، و عدمه طب

تعد جریمة یعاقب علیها القانون .

ففي كل عملیة تجزئة عقاریة جریمة إنشاء تجزئة دون الحصول على رخصة التجزئة: 2-ب

من 57حسب المادة كل إخلال بهذا الإلتزام یعد جریمةستوجب الحصول على رخصة التجزئة و ی

المتعلق باتهیئة والتعمیر.29-90القانون رقم 

یعتبر بیع جریمة بیع قطعة من التجزئة دون رخصة تثبت صحة أحكام رخصة التجزئة:  3-ب

قطعة من التجزئة دون رخصة تثبت صحة أحكام قرار رخصة التجزئة التي تسلم من الجهة 

والتعمیر، ضف إلى ذلك تقسیم الملكیة تقسیما لایتماشى المختصة جریمة وفقا لقواعد التهیئة 

.210رخصة التجزئة و 

تعرف رخصة الهدم على أنها القرار الإداري الصادر من الجهة المختصة جرائم رخصة الهدم: -ج

التي تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان البناء واقعا في مكان مصنف  

تصنیف.أو في طریق ال

یتم الإعتداء على رخصة الهدم عند القیام بأعمال الهدم غیر مطابقة لمواصفات الرخصة التي و    

لأجل ذلك یجب أن تتم عملیة الهدم في إطار منظم إعادة إمكانیة إستعمال العقار و تهدف إلى

لمشرع تحت مراقبة الإدارة لضمان عدم الإعتداء على القطاعات أو الأماكن التي إعتبرها او 

مراعاة الالتزامات التي تلزمها الحمایة المكرسة عن طریق وط إلزامیة رخصة الهدم، و الجزائري كشر 

  .76و  77 .ص ،مرجع سابق،شرقي بسمة وحمي ربیحة-210
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مطابقة الأشغال لرخصة الهدم، بحیث یعتبر القیام بأشغال الهدم بطریقة غیر مطابقة للرخصة بما 

ها القانون وهذا ما یؤثر سلبا على الأماكن المحمیة وكذا البنایات المجاورة لها جریمة یعاقب علی

.211المتعلق بالتهیئة والتعمیر29-90من القانون رقم 77نصت علیه المادة 

النقطة إلى التطرق للجرائم الماسة بشهادات التعمیر سنقوم في هذه:الجرائم المتعلقة بشهادات-2

سواء تعلق الأمر بجرائم شهادة التقسیم أو جرائم شهادة المطابقة.

التعمیر على أنه المتعلق بالتهیئة 29-90القانون من 59تنص المادة التقسیم: جرائم شهادة -أ

"تسلم لمالك عقار مبني ویطلب منه شهادة التقسیم عندما یزمع تقسیمه إلى قسمین أو إلى عدة 

.212أقسام"

"تعتبر شهادة التقسیم وثیقة على أنه 19-15من المرسوم التنفیذي 33تنص كذلك المادة 

.213شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو إلى عدة أقسام"تبین 

بحیث یتم الإعتداء على شهادة التقسیم من خلال القیام بأشغال التقسیم لا تتطابق مع ما هو 

هو عدم تحقیق المطابقة الإلتزامات الواردة في الشهادة و موجود في الشهادة، أي أن المالك أخل ب

عدم تطابق الأشغال المنجزة مع التصامیم الواردة في شهادة التقسیم یعتبر جریمة بحیث یعتبر 

.214یعاقب علیها القانون 

تعتبر شهادة المطابقة وسیلة لمراقبة مدى إحترام المستفیدین الجرائم الماسة بشهادة المطابقة: -ب

ئم الماسة بهذه قد نص المشرع الجزائري على الجراو 215من رخصة البناء لأحكام هذه الأخیرة،

  . 45 و  44. مرجع سابق صباریزة،براهامي مریم وفروج-211

مرجع سابق.التعمیر،یتعلق بالتهیئة و 20- 90 رقم من القانون59أنظر المادة -212

مرجع سابق .عقود التعمیر،تحضیر یحدد كیفیات  19-15 رقم من المرسوم التنفیذي33أنظر المادة -213

  . 45 .ص ،سابقمرجعهامي مریم وفروج باریزة،ابر -214

  . 66 .ص مرجع سابق،عزري زین،-215
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المحدد لقواعد 15-08التعمیر والقانون المتعلق بالتهیئة و  29-90ون رقم الشهادة من خلال القان

من هنا سنقوم بدراسة هذه الجرائم كتالي:مطابقة البناء وإتمام إنجازها 

لقد ألزم المشرع الجزائري المالك أو صاحب جریمة عدم التصریح بإنتهاء الأشغال:  1-ب

جل أن تسلم له شهادة هذا من أالشعبي البلدي بنهایة الأشغال و روع إخطار رئیس المجلسالمش

في حالة عدم التصریح بإنتهاء الأشغال یعتبر هذا الأمر مخالف للقانون، ثم یبادر المطابقة، و 

المصلحة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة وجوبا س المجلس الشعبي البلدي المختص و رئی

.216ل إلى محل المرخص له لمعاینة الأشغالبالتنق

هو أن یقوم صاحب المشروع بالكذب على الجهة الإداریة جریمة التصریح الكاذب:  2-ب

تم إكتشاف ذلك مستقبلا بعد المعاینة یتم متابعة الملف المتعلق بشهادة المطابقة و المختصة بدراسة 

المخالف .

إذا تبین أن صاحب المشروع قام عن تنفیذ قرارات تصحیح الأشغال: جریمة الإمتناع 3-ب

لموصفات رخصة البناء، فیحق للإدارة أن مخالف لما هو موجود في القانون و بإنجاز الأشغال 

في ، و 217هذا في أجل لایتعدى ثلاثة أشهرخص له بأن یقوم بتصحیح الأشغال و تطلب من المر 

لقرارات یتعرض للمتابعة القضائیة .حالة لم یمتثل صاحب المشروع لهذه ا

من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  68تنص المادة جریمة عدم إحترام آجال المطابقة:  4-ب

قصد القیام بإجراءات "یحدد للمعني أجل لا یمكن أن یتعدى ثلاثة أشهرعلى أنه 15-19

ي شهادة المطابقة إن بعد إنقضاء هذا الأجل، یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدالمطابقة و 

.218إقتضى الأمر...."

  .76 .ص ،مرجع سابقوحمي ربیحة،شرقي بسمة -216

  .47.ص مرجع سابق،، فروج باریزةبرهامي مریم و -217

مرجع سابق.،یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر19-15من المرسوم التنفیذي رقم  4فقرة  68المادة أنظر -218
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"یجب على ملاك البنایات غیر المتممة على أنه 15-08من القانون 23كما تنص المادة 

وأصحاب المشاریع أو كل متدخل مؤهل أن یتم بنایاتهم ،ضمن الشروط والأجال المحددة في هذا 

القانون".

بها وفقا هذا أنه یجب على كل شخص معني بالقیام بإجراء تحقیق المطابقة أن یقوممعنى

إلى تعرض للمتابعة.بناء في الآجال المحددة قانونا و التصامیم الموجودة في رخصة الللقانون و 

من  04فقرة  24تنص المادة جریمة عدم التوقف عن القیام بأشغال البناء الغیر مطابقة:  5-ب

"في حالة عدم إتمام إتمام إنجازهاعلى أنه لذي یحدد قواعد مطابقة البنیات و ا 15-08القانون 

أشغال البناء أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة، یجب على صاحب 

التصریح أن یوقف الأشغال فورا ویبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني الذي یسلم شهادة 

.219أجل تحقیق المطابقة"توقیف الأشغال من

إذن إذا قام المرخص له بمواصلة الأشغال رغم أنها مخالفة لما هو موجود في القانون وتصامیم 

رخصة البناء، فإن هذا یعتبر جریمة یتعرض صاحبها للمتابعة والعقوبات المنصوص علیها قانونا.

المحدد لقواعد 15-08نون من القا10تنص المادة جریمة إستغلال بنایة غیر مطابقة:  6-ب

"یمنع شغل أو إستغلال أي بنایة إلى بعد الحصول على إتمام إنجازها على أنه مطابقة البنایات و 

شهادة المطابقة المنصوص علیها في هذا القانون ".

"لا یمكن لأي مالك أو صاحب مشروع شغل من نفس القانون على أنه 08وتنص كذلك المادة 

220".ة قبل إتمام إنجازهاأو إستغلال بنای

مطابقة البنایات وإتمام إنجازهایحدد قواعد 15-08 رقم من القانون 04فقرة  24و 23، 08، 10لمواد أنظر ا-219

مرجع سابق.

.08المادة ،مرجع نفسھ- 220
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بدون الحصول على شهادة المطابقةفإذن فكل شخص یقوم بإستغلال أي بناء قبل اتمامها

یعتبر جریمة یعاقب علیها القانون.

كل شخص یقوم بربط مؤقت أو نهائي للبنایة جریمة الربط الربط بشبكة الانتفاع العمومي:  7-ب

قانونیة، أي قبل الحصول على شهادة المطابقة، یعد في نظر بشیكات الإنتفاع العمومي بطریقة 

ذي یحدد قواعد ال 15- 08من القانون 61هذا ماتنص علیه المادة و  221القانون مرتكبا لجریمة 

شهادة المطابقة حق الربط بالطرق "یمنح الحصول على إتمام إنجازها على أنه مطابقة البنایات و 

222ربط یتم خارج أحكام الفقرة أعلاه..."شبكات الإنتفاع العمومي یمنع كلو 

نخلص بعد دراستنا لمخالفات التعمیر أنه على الرغم من الترسانة القانونیة التي نصت على 

العقوبات التي كرست لمحاربة هذه تعلق الأمر بالرخص أو الشهادات و مخالفات العمران سواء 

تعلقة الأمر برخصة البناء أو رخصة الهدم الأخیرة، نجد مخالفات العمران في تزاید مستمر سواء 

هذا ما یثبته الواقع المعاش، بحیث  سجل تقریر التقسیم أو المطابقة، و أو رخصة التجزئة أو شهادة

بنایة مقامة بدون  65434و بنایة غیر مطابقة للرخصة50995لوزارة السكن والعمران حوالي 

لأمن الوطني وصل عدد المخالفات في حسب إحصائیات مدیریة ا، و 2232013هذا خلال رخصة و 

.2016224مخالفة خلال 3249مجال البناء 

  .49 .ص ،مرجع سابق،باریزةبراهامي مریم وفروج -221

مرجع سابق.،مطابقة البنایات وإتمام إنجازهایحدد قواعد 15- 08 رقم من القانون61أنظر المادة -222

إشكالیة البنایات المتعلقة بالتحقیق المطابقة في قانون التعمیر الجزائري، مداخلة بالملتقى الوطني حول:«دور جمیلة،-223

ص.  ،2013فیفري، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  18و  17، یومي »العقار الحضري و أثارها على التنمیة في الجزائر

306.

ة لنیل شهادة الماستر في مذكر ،مران في حمایة البیئة في الجزائردور شرطة الع،شریطیة مرادقبایلة عبد الوهاب و -224

قالمة،1945ماي 8جامعة ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ،الإداریةقسم العلوم القانونیة و ،تخصص قانون عام،القانون

  .107 .ص ، 2015-2016



قانون التعمیرفعلیةالفصل الثاني                                                                  حدود 

87

هناك عدة أسباب أدت إلى إنتشار مخالفات العمران سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالمواطنین 

فبالنسبة إلى الإدارة نجد أنها في حد ذاتها تعتدي على أحكام قانون التعمیر، بحیث نجد حالات 

لى الأراضي الفلاحیة قد تكون بفعل مؤسسات عمومیة أو هیئات إداریة یحكمها القانون الإعتداء ع

خاصة من طرف البلدیات التي قامت ؤول الأول على تطبیق القوانین، و العام والتي تكون هي المس

تجزئتها ثم بیعها للخواص للبناء علیها أو من أراضي المستثمرات الفلاحیة و بالإستلاء على جزء

دون مراعاة یئة والتعمیر و ز بناءات من طرف البلدیة نفسها علیها خارج تطبیق أدوات التهإنجا

الأحكام التي تضبط تحول أرض قابلة للتعمیر أو تطبیق قواعد نزع الملكیة للمنفعة العامة.

نظرا لعدم فاعلیة أجهزة الرقابة الإداریة المختصة، فقد إنتشرت العدید من التجمعاتكما أنه و 

ویة وضعیتهم السكانیة الفوضویة التى فرضت الأمر الواقع، مما أدى بالإدارة إلى اللجوء إلى تس

الماء، مما یعتبر ط هذه التجمعات بشبكة الكهرباء و في بعض الأحیان لجأت إلى ربالقانونیة، و 

إقرار ضمنیا بتكریس حقهم في السكن ضمن هذه الأراضي.

الإعتداءات على الأراضي الفلاحیة.ان المكلفون بمعاینة المخالفات و أیضا غیاب الأعو و    

أما بالنسبة للمواطنین فهم یتسببون في مخالفات العمران بسبب نقص الوعي العمراني بحیث لا 

یزالون یجهلون أحكام قانون التعمیر.

یوم 30أو التهیئة خلال یلزم القانون المستفید من رخصة البناء عند الإنتهاء من أشغال البناء 

في حالة عدم التصریح بإنتهاء الأشغال یتدخل ، و من تاریخ إنتهاء الأشغال طلب شهادة المطابقة

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو المصلحة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة وجوبیا لإجراء 

المطابقة.

لس الشعبي البلدي لا یتدخل لإجراء أما ما إستقر علیه العمل في المیدان أن رئیس المج

المطابقة ،الواقع یثبت معظم المباني المنجزة والتي یسكنها أصحابها لسنوات لم یحصلوا على 

یدل وهذا ما،ابقة من طرفهم ولا بتدخل البلدیةشهادة المطابقة لا بتقدیم طلب منح شهادة المط

المواطن یستمر في إرتكاب المخالفات ومن الأسباب التي تجعل ،على التهاون من كلا الطرفین
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وبذلك لا تعلم الإدارة المختصة متمثلة في ،لأعمال إنجاز البناءیعود إلى غیاب المتابعة الدوریة

كما أن صدور ،دم المستفید بطلب إجراء المطابقةرئیس البلدیة بتاریخ إنتهاء الأشغال ما لم یتق

فون مضمون رخصة البناء ثم لإجراء تسویة جعل من معظم المستفیدین یخال15-08القانون 

وضعهم مع إستمرار المخالفة، بتواطؤ من الجهات المختصة بالتسویة، و من ثم یبقى إجراء 

225التسویة وهمیا و لیس حقیقیا.

ثانیا

الحدود المتعلقة بالرقابة

هذا بسبب تعرف الرقابة على أرض الواقع ضعف كبیر جدا إلى درجة القول أنها تكاد تنعدم و 

غیاب الحمایة للأجهزة الرقابیة.ضعف الوسائل الرقابیة و 

بالوسائل الرقابیة كل من الرخص والشهادات وهذه الوسائل نقصد ضعف الوسائل الرقابیة: -1

هذا راجع لعدم إحترام القواعد القانونیة المتعلقة بها، فشهادة المطابقة التي تعتبر تعرف ضعفا و 

مطابقة أشغال التهیئة لما ورد في نطاقها في مطابقة أشغال البناء و یتحدد وسیلة رقابیة بعدیة، 

التعمیر، إلا أن الواقع یثبت عكس ذلك فأغلب یتوافق مع أحكام قانون التهیئة و رخصة البناء بما 

الملاك الذین إنتهوا من أشغال البناء وشرعوا في إستغلاله رغم عدم حصولهم على شهادة المطابقة 

مسبقا أن یحترموا مواصفات مخطط البناء، مما یجعلهم یجمحون عن طلبها لأنهم یعلمونلأنهم لم 

ربما سیجر علیهم متابعات قضائیة نتیجة التجاوزات التي سیكتشفها طلبهم سیحظى بالرفض، و 

.226التقنیون عند المعاینة

عمیر، إلا أنه منح مخطط التهیئة والتطیة كل بلدیة بمخطط شغل الأراضي و لقد ألزم القانون بتغ

الإشكال الذي یثور هنا أن القانون منح الرخص، و للسلطة المختصة بإعداد المخططات صلاحیة  

ى هذا ما یؤدي إلجود هذه المخططات و لطات صلاحیة منح الرخص رغم عدم و منح لهذه الس

.171و 136، 123، 122.مزوزي كاهنة، مرجع سابق، ص-225

  .146 .ص ،مرجع سابق،لعویجي عبد االله-226
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والإشكال الذي یطرح كذلك أن منح رخص دون وجود ،التقاعس في إنجاز هذه المخططات

مخططات یؤدي إلى البناء على المناطق الغیر أمنة وهذا بسبب عدم وجود المخططات التي ال

تبین المناطق الأمنة وغیر معرض للخطر وهذا ما یتعارض مع أهداف هذه المخططات التي 

تهدف إلى تحقیق الأمن والحفاظ على سلامة المواطنین .

ارسة المؤهلین بمعاینة مخالفات التعمیر بممیقوم الأعوان :عدم توفبر الحمایة لبعض الأجهزة-1

حتى یقوم بها على أكمل وجه یجب على الدولة حمایتهم من جمیع عدة مهام في مجال العمران و 

الضغوطات و التدخل مهما طبیعتها.

فالأعوان یتعرضون لمضایقات من إلا أن المیدان أثبت عكس ذلك فهذه الحمایة منعدمة،

ه أو بتدخل جهات متعددة أثناء أدائهم لمهامهم تؤثر في نجاعة الرقابة كأن تكون من قبل رئیس

قد یتعرضون للإعتداء من قبل المواطنین خارج مكان العمل أو أثناء أداء جهات علیا في الملف، و 

لرشوة مثلا یعد عاملا آخر یقلص منمن جهة ثانیة فإن إنتشار الفساد كاهة، و عملهم هذا من ج

یرجع بعض الإداریین هذا الفساد إلى الظروف الإجتماعیة دور الرقابة في مجال العمران، و 

المتدهورة للأعوان المؤهلین، الأمر الذي یجعلهم یبحثون عن منافذ لتحسین وضعهم الإجتماعي 

ففي فتح باب أخر یدر علیهم وقد یكون البحث عن الرفاهیة سببا أخر، فیستغل بعضهم وظیفته

دخلا مجزیا یفوق راتبهم الذي یتقاضونه في خرق فاضح للقانون، أما العون الملتزم بعمله ونظرا 

227لغیاب الحمایة لشخضه في الواقع الأمر الذي یدفعه للتستر على الكثیر من المخالفات.

ثانیا

الحدود المتعلقة بالردع

عمیر یعرف ضعفا على أرض الواقع ،وهذا بسبب تماطل إن الجانب العقابي في مجال الت

.بعدم إصدارها لقرارات الهدم، الإدارة في متابعة المخالفین

  .160و 114 .ص ،مرجع سابق، مزوزي كاهنة-227
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إن المخالفات التي تحدث في مجال التعمیر تستوجب :تماطل الإدارة في متابعة المخالفین-1

ور هل هذه الإدارة تقوم ردع مرتكبیها، ولكن الإشكال یثضاء علیها و تدخل الإدارة لمكافحتها والق

بدورها على أكمل وجه للقضاء على هذه المخالفات؟ بحیث إذا نظرنا إلى الواقع المعاش نجد أنه 

رغم صدور تشریعات عدة في المجال العمراني إلا أنه مازالت ظاهرة البناء الفوضوي منتشرة فهناك 

جاوزات في مور للحد من هذه التیجب أن تتوفر إرادة صادقة في تغییر الأا، و نقائص یجب تداركه

.228السلیم للقانونإطار التطبیق الصارم و 

كما أنه ورغم أن المشرع الجزائري ألم في رخصة التجزئة إلى حد كبیر بما یجب أن یراعى في 

هي أجال قصیرة تسهل معها عملیة الرقابة یث إنجاز الأشغال في مواعیدها، و التجزیئات من ح

غیر أن الواقع العملي یثبت غیر ذلك ففي الكثیر من التجزئات المرخص بها لا تحترم المقتضیات 

مختصة غیرها دون أن تتدخل الجهات الة برخصة التجزئة من حیث الشروط والأجال و المتعلق

واقع الشهادات بحیث بالعودة إلى أرض اللوضع حد لهذه التجاوزات، والأمر نفسه لباقي الرخص و 

.229هذا بسبب التساهل في متابعة المخالفینهناك تجاوزات بالجملة و نجد

اء ورغم كثرة رغم كثرة الخروقات التي تحدث في شأن البن:قلة قرارات الهدم المستصدرة-2

صدرت قرارات البناءات الغیر الشرعیة إلا أننا قلما نجد الإدارة المحلیة قد أالبیوت القصدیریة و 

راجع لإعتبارات معینة من أهمها أن الجهة المختصة بإصدار قرار الهدم هي  ذلكبتهدیم البنایات و 

جهة منتخبة بحیث أنها لا ترید أن تخسر أصوات فتكون لصالحها.

دارة مضطرة لإصدار قرار علیه فقرارات الهدم لا تكون إلا في حالات نادرة عندما تكون الإو    

ذلك مثلا عندما یكون المخالف قد أقام بناءه على أرض كانت وفق مخطط شغل الأراضي الهدم و 

  .206. ص ،مرجع سابق،الجزائرى (أهداف حضریة قانونیة)قانون العمران،صافیةإقلولي ولد رابح -228

  .   55 .ص ،مرجع سابق،عزري زین-229



قانون التعمیرفعلیةالفصل الثاني                                                                  حدود 

91

قد خصصت لبناء معین قد حان الوقت لإنطلاق المشروع وتنفیذه أو في حالة خرق فاضح لقواعد 

.230التعمیر كأن یكون قد أقام بناءه قرب الطریق السریع دون مراعاة المسافة المطلوبة

المطلب الثاني

الحدود المتعلقة بمشاركة المجتمع المدني

الحكومة العلاقة الموجودة بین الأفراد و التعمیرلمجتمع المدني في مجال التهیئة و تعتبر مشاركة ا

-engloنجلوسكسونیة (والذي یندرج في مسار التعمیر التشاركي الذي تطور في البلدان الأ231

sections. (

لمجتمع دون إشراك ار مدننا دون الاهتمام بالمطالب والاحتیاجات و نه من الغیر الممكن تسییإ   

فبالنسبة للجزائر فمشاركة 232قتراح البدائل المتعلقة بواقعهم المعیشي، المدني في تصمیم الحلول وإ 

هذا نقل منعدمة في معظم البلدیات، و التعمیر محدودة إن لملمجتمع المدني في مجال التهیئة و ا

)، إضافة إلى  ضعف التكوین فرع الأولالعوائق الإداریة ( یر من الاكراهات و ود كثراجع إلى وج

).فرع الثانيلدى منتسبى أعضاء المجتمع المدني (

الفرع الأول

العوائق و الاكراهات الإداریة

بارزا في حیاة المجتمع الیومیة، فكل الأفراد على علاقة حتمیة تكتسي الإدارة دورا هاما و 

فهي بذلك فمهما بلغ الفرد من المستوى فلا یمكن أن یستبعد الإدارة من تعاملاته الیومیة،معها،

ة لكن مقابل ذلك نجد الإدارة تصدر قرارات تعسفی233تنظیم شؤون الحیاة،تحتل مكانة في تسییر و 

  .120 .ص ،مرجع سابق،جبري محمد-230
231-DELONY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Thèse pour

l’obtention de doctorat en droit immobilier, Université de liège, 2006, p. 28.

.43غواس حسینة، مرجع سابق، ص. -232

.75منعة سفیر، مرجع سابق، ص. مري یاسین و -233
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اتهم المجتمع خلال  طلبا بتسترها عن مواجهة المواطنین و یتجلى هذنظرا لحكم مركزها  القانوني، و 

ثالثا). الإعلام ( )، بالإضافة إلى  ضعف وسائلثانیاعدم أخذ الإدارة  بنتائج  المشاركة ()، و أولا(

  أولا

التمسك بالسر الإداري

على الإدارة  لممارسة الحق في المشاركة في صنع القرار المحلي في مجال التعمیر یستوجب

هذا ما یتیح الحق في الإعلام طلاع علیها والطعن فیها، و إتاحتها للمجتمع للإأن توفر المعلومة و 

تنص" منه التي 51المتمم في ظل نص المادة المعدل و 1996ه المشرع في دستور الذي كرس

ن الحق إلا أ 234..."علومات والوثائق والإحصائیات ونقلها مضمونان للمواطنالمالحصول على 

تصالغیاب قنوات  الإهذا راجع إلى عدم وجود شفافیة و عوائق و و  في الإعلام یواجه عقبات

عامل مع إدارة مفتوحة تمكن من التدفق الحر للمعلومات اتجاه المواطن، فهذا الأخیر وجد نفسه یت

كل وسائل فیهنعدام الحوار مما أدى إلى خلق مجال إداري مغلق علیه تغیب إ تنقصها الشفافیة و 

صنععزوف المجتمع المدني عن المشاركة في235هفیه الحواجز فنتج عنتكثرنهما و تصال بیالإ

داریة خرقا لسریة الإدارةلحق في الإطلاع على المعلومات الإالإدارة االقرارات العامة، بحیث تعتبر 

لاع علیها فالمشرع لم یحدد الموضوعات التي یمكن الإطالمصالح العامة للسلطة،تدخلا لتسیرو 

المعلومة. لم یحدد الإجراءات اللازم إتباعها للحصول على تلكالسریة و للحد من مبدأ 

مؤرخ 438-96صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -234

-02المتمم بالقانون رقم ، المعدل و 1996، لسنة 76ج ر عدد ، یتضمن نشر التعدیل الدستوري،  1996دیسمبر  07في 

مؤرخ 15-08لمعدل بموجب القانون رقم ، ا2002أفریل 14صادر في 25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03

مارس 06مؤرخ في 01-16، المعدل بالقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر  15في 

.2016، لسنة 14، ج ر عدد 2016

تشخیص للإختلالات و سبل الإصلاح على ضوء التجربة –الإدارة العمومیة و المواطن أیة علاقة «عمران نزیه، -235

.478كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص. ، مجلة المفكر،»-الجزائریة
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نیاثا

عدم أخذة الإدارة بنتائج المشاركة

رغم وجود مختلف النصوص القانونیة المجسدة لآلیات المشاركة التي تعتمد علیها الإدارة في 

التي تشجع و تنظم بصفة 10-11من قانون البلدیة  02فقرة  119عملیة صنع القرارات، كالمادة 

بالإضافة إلى )236(ترمیم المباني أو الأحیاءكل جمعیة سكان تهدف إلى حمایة وصیانة و خاصة

فعیل آلیة المشاركة كالاستشارة التعمیر بهدف تئة و ئم القانونیة المكرسة في قانون التهیالدعا

التشاور و التحقیق العمومي .و 

ع إلى كونها بمثابة إجراء شكلي ضئیلة، وهذا راجو  أنها تبقى نسبة المشاركة ضعیفة  إلا   

فالإدارة لا تأخذ في 237ریةالمتمثل في حق مد رأي المجتمع المدني غیر الملزم للجهات الإداو 

رغبات المواطنین، فتستغل الثغرات القانونیة التي لم تنص على ملاحظات وإنتقادات و الحسبان

بالأخذ بنتائج المشاركة. إلزامیة هذه الأخیرة

ثالثا

ضعف وسائل إعلام الجمهور

ینشر القرار الذي یعرض على :" 177-91من المرسوم التنفیذي رقم 11تنص المادة 

التعمیر على الاستقصاء العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي أو ة و المخطط التوجیهي للتهیئ

مادة نستنتج أن المشرع فمن خلال الالمجالس الشعیة البلدیة المعنیة طوال مدة الاستقصاء ..." 

فحسن فعل المشرع بهذا الإجراءعتمد على آلیة النشر لإعلام الجمهور بمسائل التعمیر، الجزائري إ

البلدیة، مرجع سابق. بیتعلق 10- 11رقم  قانونالمن  02فقرة  119أنظر المادة -236
237-MEZIANE Wissam, Les limite du droit algérien dans la promotion de la qualité de l’environnement bâti

revue algérienne d’anthropologie et de sciences sociales, éditeur centre de recherche en anthropologie sociale et

culturelles, 1998, p. 08.
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صادقة الذي لا یشكل وسیلة 238إلا أنه یبقى محدود، كونه مجرد تعلیق القرار في مقر البلدیة

فالنشر في مقر 239هذا ما یؤدي إلى عدم المشاركة الفعالة للمواطن،لإیصال المعلومة للجمهور و 

أخرى كتقنیة ما هناك إجراءاتإنلا یؤسس العامل الوحید للإعلام وبالتالي المشاركة و البلدیة 

أبعد من ذالك نجد التطور التكنولوجي الذي عدل علاقة المواطن بالإدارة السمع و الصورة و تقنیة 

نترنت الذي سهل طریقة إعلام المواطنین، لذا لا الآلي وخاصة تطور الأبفضل شبكة الإعلام

الوحیدة لجعل المواطن على علم یجب أخذ النشر في مقر البلدیة عن طریق تقنیة الورق الوسیلة

ق التكنولوجیا الحدیثة درایة بالشؤون المحلیة بما فیها التعمیر، لأن الإمكانیات الممنوحة من طر و 

240تصال تستلزم أخذها بعین الاعتبار في تحدید شروط النشر.للإعلام والإ

في إیصال المعلومة ور مما یسهل علام الجمهعنایة بتحدید وسائل أكثر فعالة لإلذا یجب ال

تحقیق مشاركة فعالة. و 

الفرع الثاني

ضعف التكوین لدى منتسبي الجمعیات

إن الحدیث عن دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في مختلف المجالات في 

ي كفؤ و واعي لمتطلبات الجزائر أو غیرها من البلدان خاصة المتقدمة، یقتضي وجود مجتمع مدن

المهتم ظیمات المجتمع المدني الجزائري و مجالاته، لكن واقع تنلتنمیة وعارف بمهمته المنوط بها و ا

التنظیماتلجزائریة لا یعكس لهذه الآلیات والصور، فأغلب الجمعیات والنقابات و بعمل الجمعیات ا

هیئة والتعمیر یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للت 177-91 رقم من المرسوم التنفیذي11أنظر المادة -238

مرجع سابق. محتوى الوثائق المتعلقة به،والمصادقة علیه و 

.13قیني أمینة، مرجع سابق، ص. زر مهناوي مبروك و -239

.86زروقي كمیلة، مرجع سابق، ص. -240
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وهذا 241یم،في الجزائر تتشكل بنسب عالیة من أعضاء محدودي التعلیم إن لم نقل منعدمة من التعل

ى إلى عزوف تأهیل المنتمین إلى مؤسسات المجتمع المدني مما أدراجع إلى ضعف التكوین و 

الجماعات و  فحسب إحصائیات لوزارة الداخلیة 242نخراط في العمل الجمعويالطبقة المثقفة عن الإ

بة نسو   %12فلم تتعدى نسبة الجامعیین المنخرطین في الجمعیات المحلیة 2008المحلیة لسنة 

ذلك راجع لوجود عدة أسباب لعل من أهمها: في الجمعیات الوطنیة و 31%

نشاط الجمعوي لأغلبیة الموظفین والأساتذة والمعلمین عدم وجود الوقت الكافي لل-

.غیرهم حیث أن النشاط مقتصر على المتقاعدین أو البطالینو 

راجع لسلبیات هذا و  النخب في جدوى النشاط الجمعويقلة ثقة الطلبة المثقفة و -

إلى مشاكل الجمعیات الداخلیة التي لا الحیاة السیاسیة في الجزائر بالإضافة

.تشجع على الانخراط

أعمال بعض الجمعیات المساندة لمصالح بعض الأشخاص في السلطة لا تشجع -

على الانخراط في نشاطها. 

العمرانیة سواء لدى الموطنین أو إطارات الجمعیات إلى غیاب الثقافة الجمعویة و الاضافةب

ل یعتبرون الجمعیات قیمة التطوع لتحقیق الأهداف النبیلة بفمعظمهم لیس لدبهم أهمیة و أنفسهم،

ات ، الى جانب نقص الجمعی243الثراء الماديومن أجل تحقیق مأرب شخصیة و مطیة لا غیر 

على ف تستقطب الجمعیات الكثیر من المواطنین لا الدلیل على ذلكالمهتمة بهذا القطاع المهم، و 

عبد السلام، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر، دراسة میدانیة لولایتي المسیلة و برج  يعبد اللاو -241

الإقلیمیة لجماعات المحلیة و العلاقات الدولیة، تخصص إدارة افي العلوم السیاسیة و  رهادة الماجستیبوعریریج، مذكرة لنیل ش

.99، ص. 2011مرباح، ورقلة،  يالعلوم السیاسیة، جامعة قاصدكلیة الحقوق و 

.56خرف االله سلیمة، مرجع سابق، ص. العیفاوي كریمة و -242

.70منعة سفیر، مرجع سابق، ص.مري یاسین و -243
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أن نسبة 2002إحصائیات أُنجزت في سنة  علىا عتمادإارسات رت بعض الدقدسبیل المثال 

.244من سكان المناطق الریفیة2%یف لا تتجاوزالمنخرطین في الجمعیات المهتمة بعالم الر 

.59–57الله سلیمة، مرجع سابق، ص ص. خرف االعیفاوي كریمة و -244



خاتمة



خاتمة

98

خلال دراستنا لهذا الموضوع تبین لنا أن النظام الجزائري أولى أهمیة كبیرة  لنشاط العمراني من 

من حقبة إلى أخرى حسب الظروف ا منذ الاستقلال إلى یومنا هذا لكن هذا الإهتمام إختلفذوه

هذا راجع إلى ن هذا الإهتمام في تزاید مستمر و تتعرض لهذا النشاط، والملاحظ أ ىوالعوامل الت

الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة مما إستوجب على الدولة الذي تعرفه الحیاة الإقتصادیة و التطور

الجزائریة العمل من أجل مسایرة هذه التطورات .

د قام المشرع الجزائري بسن ترسانة من النصوص القانونیة التي تتعلق بالعمران، سواء تعلق قو    

هذا أو النصوص المتعلقة بالرقابة، و الأمر بالنصوص التي تحدد التي تتدخل في قانون التعمیر

  رة مجبة  وأرهقت  كاهل الدولة  التي  أصبحت للقضاء على المشاكل العمرانیة التي إستفحلت وبكثر 

على تلبیات حاجیات السكان في المجال العمراني وفي نفس الوقت القضاء على التجاوزات 

العمرانیة كالبناء الفوضوي .

بالعودة إلى الهیئات التى تعمل على تنفیذ قانون العمران فهي موجودة و بكثرة سواء على  

تنقسم إلى هیئات مكلفة كما أنها،المستوى اللامركزيالمستوى المركزي كالوزارت أو على 

بالأعمال الإداریة وهیئات مكلفة بالأعمال التقنیة .

كما أن المشرع الجزائري نص على الرقابة التي تعتبر أقوى أداة لتنفیذ قواعد قانون التعمیر 

ن وهذا لإرتباطها بأرض الواقع، وهي رقابة إداریة بعدیة وقبلیة عن طریق ومكافحة مشاكل العمرا

شاركة في إعداد مخططات التعمیر المقابة المجتمع المدني من خلالقرارات التعمیر، أو ر و أدوات 

المصادقة علیها.و 

رغم وجود كل هذه الألیات بكثرة من أجل تفعیل قانون التعمیر و تحقیق الأهداف و النتائج 

فشل، و هذا راجع لطبیعة المرجوة وتحقیق التطور و الإزدهار العمراني إلا أن كل هذا تـقریبا باء بال

النصوص القانونیة التي هي نصوص متناثرة و غیر متناسقة بالأضافة إلى عدم إستقرارها.

بالعمران، بحیث ركز  ةكما أن المشرع الجزائري لم یوازن في منح الصلاحیات للهیئات المكلف

رها الكبیر في خرى رغم دو معینة من جهة قزم صلاحیات هیئات أجل الصلاحیات في ید هیئة 
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نة التعمیر والهندسة هذا ما یظهر جلیا في الصلاحیات الممنوحة للجتفعیل قانون العمران، و 

البیئة المبنیة .المعماریة و 

ما یظهر من خلال القانون هذا قام بتقلیص صلاحیات هیئات أخرى و كما أن المشرع الجزائري 

على صلاحیة لجنة مراقبة عقود التعمیر ، فالأول لم ینص 07-94المرسوم التشریعي و  15-19

في التنسیق في میدان إجراءات دراسة طلبات عقود التعمیر التي كان منصوص علیها في المادة 

، أما الثاني قام بتجرید الأعوان المكلفین بمعاینة 03-06من المرسوم التنفیذي الملغى 80

عدما قام المشرع الجزائري بإلغاء المادة مخالفات قانون التعمیر من صلاحیة الأمر بوقف الأشغال ب

منه. 50

حالت دون لعقابي في مجال العمرانصوص المتعلقة بالجانب الرقابي واالنإلى ن بالعودة كما أ

المتعلق 29-90هذا ما یظهر من خلال العقوبات المقررة في القانون تفعیل قانون التعمیر و 

بعقوبات عامة في ول جاءیحدد مطابقة البنایات، فالأ الذي 15- 08القانون بالتهیئة و التعمیر و 

وصة علیها فیه هي منه، أما الثاني فالعقوبات المنص70هذا ما یظهر في المادة مجال العمران و 

منه أجل سریان مفعول هذا 94نقضائه بحیث حددت المادة عقوبات ظرفیة لأنها تنقضي بإ

).05القانون بخمس سنوات (

الواقع العملي نجد أن هناك عدة عوامل حالت دون تفعیل قانون التعمیر من بینهالى وع إبالرج

لمخالفات یتجلى هذا في التزاید المستمر تكریس الرقابة على أرض الواقع و  عدمضعف التخطیط و 

أمام ضعف الثقافة ، و 2016في مجال البناء خلال سنة مخالفة  3249لى العمران التي وصلت إ

نشغالات المتعلقة بالتعمیر.ي مجال مشاركة المجتمع المدني والإتسلط الادارة فاد و رانیة للافر العم

لمتفرج في مخالفات دارة موقف اابي یطغى علیه الضعف بسبب أخذ الإكما أن الجانب العق

خر حال دون تفعیل قانون العمران.  التعمیر عامل أ

تعمیر نسبیة نقترح مجموعة من الحلول التي التي تجعل فعلیة قانون الأمام كل هذه المشاكل 

نراها مناسبة.

ذلك بتحدید المسؤولیاتكثرة المتدخلین في مجال العمران إستغلال إجابي و ستغلال جب إی-

أهمیة كل هیئة. وتوزیع الصلاحیات حسب دور و 
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السعي لتحقیق التناسق فیما بینها. ین النصوص القانونیة العمرانیة و یجب التوفیق ب-

تكییفها مع العقوبات مران والنص علیها حسب كل حالة و توسیع العقوبات في مجال الع-

ذات الطابع العام. 

المكانیة. في المجتمع حسب الظروف الزمنیة و یجب القیام بتخطیط یسایر التطور الحاصل -

المحاباة. یجب على الإدارة العمل بمصداقیة والإبتعاد عن البیروقراطیة و -

لیه بغیة تحقیق یتم اعلام الجمهور وإیصال المعلومة إوسائل التي من خلالها یجب ترقیة ال-

مشاركة فعالة. 

حترام إالعواقب التي تنجر عن عدم تنظیم ملتقیات وأیام إعلامیة للتعریف بقانون التعمیر و -

.أحكامه
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قائمة المراجع

أولا: باللغة العربیة: 

I- :الكتب

وسائل قانونیة )، دارعمران في الجزائر (أهداف حضریة و، قانون الإقلولي ولد رابح صافیة-1

.2014، التوزیع، الجزائرهومة للطباعة والنشر و 

العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الولایة في القانون الإداري الجزائري، دار بعلي محمد الصغیر-2

2014.

حفظ الملك لقانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر و ، رخصة البناء الأداة ابن مشرنن خیر الدین-3

.2014التوزیع، الجزائر، والنشر و الوقفي العقاري العام، دار هومة للطباعة 

هادات القضائیة (دراسة مدعمة بالاجت، المرجع في المنازعات الإداریة،بوضیاف عمار-4

.2013التوزیع، الجزائر، للمحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع)، جسور للنشر و 

تحلیلیة )، دار للتوجیه العقاري ( دراسة وصفیة و ، النظام القانوني الجزائري ینشامة سماع-5

.2003التوزیع، للطباعة والنشر و هومة 

طرق الطعن فیها( دراسة في التشریع الجزائري مدعمة ، قرارات العمران الفردیة و عزري الزین-6

.2005لجزائر، التوزیع، اللنشر و ، دار الفجر1بأحدث قرارات مجلس الدولة)، ط

المتعلق 2011جوان 22المؤرخ في10-11، شرح قانون البلدیة (القانون عشي علاء الدین-7

.2011الجزائر،،ار الهدى للطباعة للنشر والتوزیعد ،بالبلدیة)

المجدد للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دارلباد ناصر-8

2010.
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التوزیع، الجزائر وفق التشریع، دار الهدى للنشر و التعمیر، قواعد التهیئة و منصوري نورة-9

2010.

جسور للنشر ن،،صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمرامهزول عیسى-10

.2014،الجزائروالتوزیع،

IIالمذكرات الجامعیة: و والرسائل طروحاتالأ

:طروحاتالأ -أ

لنیل أطروحةالتهیئة والتعمیر الجزائري، ، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون عربي باي یزید-1

شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جـامعـة 

.2015الحاج لخضـر، باتنة، 

الدكتوراه أطروحة لنیل شهادةائري، تشریع الجز ، الرخص الإداریة في العزاوي عبد الرحمان-2

.2007دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

أطروحة، -نةدراسة مقار -، الحمایة القانونیة للجوار في منظور عمراني بیئي قورارى مجدوب-3

.2015، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید،كلیة الحقوق،تخصص قانون عام،لنیل شهادة الدكتوراه

لنیل شهادة أطروحةالبناء، في مادة التعمیر و ختصاص القضائي، الإمینكمال محمد الأ-4

العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان ي القانون العام، كلیة الحقوق  و الدكتوراه علوم ف

2016.

مدینة بسكرة –تدامة التنمیة المس، واقع سیاسة التهیئة العمرانیة في ضوء اعذر میدني شایب -5

لنیل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص بیئة، كلیة العلوم الانسانیة أطروحة-نموذج

.2014الاجتماعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، و 
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طار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة إ، الحمایة القانونیة للبیئة في حسونة عبد الغني-6

العلوم السیاسة، جامعة محمد صص قانون الاعمال، كلیة الحقوق و دكتوراه علوم في الحقوق، تخ

.2013خیضر، بسكرة، 

:الرسائل -ب

لماجستیر في التعمیر، مذكرة لنیل شهادة ادور البلدیة في میدان التهیئة و ،أبرباش زهرة-1

.2011لحقوق، جامعة الجزائر،مالیة، كلیة االحقوق، فرع ادارة و 

العمران في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة وانب القانونیة لسیاسة المدینة و ، الجبلعیدي نسمة-2

تسیر الإقلیم، كلیة الحقوق، جامعة ، فرع الإدارة العامة، القانون و الماجستیر في القانون العام

.2014قسنطینة ، 

مذكرة لنیل شهادة ،ومقاول البناءدس المعماري ، المسؤولیة المدنیة للمهنبلمختار سعاد-3

ق، جامعة أبي بكر بلقاید المسؤولیة، كلیة الحقو ي القانون، تخصص  قانون العقود و الماجستیر ف

.2009، تلمسان

، التأطیر القانوني للتعمیر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع جبري محمد-4

  د س ن.  ة یوسف بن خدة، الجزائر،إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامع

جستیر في القانون، كلیة ، الحق في الإعلام الإداري، مذكرة لنیل شهادة المازروقي كمیلة-5

.2006جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، العلوم التجاریة، الحقوق و 

الجزائري، مذكرة ، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من خطر التعمیر في ظل التشریع شوك منیة-6

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و ،ئةلنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون البی

.2016د لمین دباغین، سطیف،  جامعة محم

، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر، دراسة میدانیة عبد اللاوي عبد السلام-7

العلاقات الماجستیر في العلوم السیاسیة و یج، مذكرة لنیل شهادةبرج بوعریر و لولایتي المسیلة 
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العلوم السیاسیة، جامعة ، تخصص إدارة الجماعات المحلیة والإقلیمیة، كلیة الحقوق و الدولیة

.2011قاصدي مرباح، ورقلة، 

ون القان،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،مسؤولیة الجنائیة  لمشیدي البناءال ،عمراوي فاطمة-8

.2001،جامعة الجزائركلیة الحقوق، ،الجنائي

في القانون القانونیة لتسیر العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالآلیات،غواس حسنة-9

.2012،قسنطینة،قلیم ،كلیة الحقوق ،جامعة منتوريالقانون وتسیر الإ،فرع الإدارة العامة،العام

في التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر التهیئة و ، آلیات الرقابة في مجال قارة تركي الهام-10

.2013العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق و 

التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، قرارات التهیئة و لعویجي عبد االله-11

العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنةق و القانونیة، كلیة الحقو الماجستیر في العلوم 

2012.

آلیات استهلاك العقار الحضري في المدینة الجزائریة: حالة مدینة ، التعمیر و مدور یحي-12

المجتمع لماجستیر في الهندسة المعماریة والعمران، تخصص المدینة و مذكرة لنیل شهادة ا،ورقلة

الهندسة المعماریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة یة الهندسة المدنیة الري و ستدامة، كلالتنمیة المو 

2012.

، مدى فعالیة قوانین العمران في مواجهة مخاطر الكوارث الطبیعیة في مزوزي كاهنة-13

عامةوإدارة إداري قانونتخصصالقانونیة،  العلوم في الماجستیرشهادةلنیلالجزائر، مذكرة

.2012، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة

دورها في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة ، قواعد التهیئة والتعمیر و مصباحي مقداد-14

العلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین خصص قانون البیئة، كلیة الحقوق و الماجستیر في الحقوق، ت

.2016دباغین، سطیف، 
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  : كراتمذال -ج

خرف االله سلیمة، المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم "أداة لتهیئة الإقلیم و تنمیته ،العیفاوي كریمة-1

الهیئات ، تخصص قانون الجماعات المحلیة و المستدامة"، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق

.2013-2012بجایة،العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و الإقلیمیة،

، الرقابة الإداریة البعدیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة فروج بارزةمي مریم و ابراه-2

العلوم السیاسیة، جامعة جماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، تخصص قانون ال

.2016-2015عبد الرحمان میرة، بجایة،

التعمیرو قواعد الرقابة الإداریة في مجال التهیئة آلیات و ، حكیمةمعاش إ بن صافیة خفیضة و -3

العلوم الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

.2013-2012السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

التعمیر)، مذكرة لنیل شهادة ئة و ، ( البیمجالاتها الممتازة، الدیمقراطیة التشاركیة و بوراي دلیلة-4

العلوم السیاسیة، جامعة عبد ص جماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق و الماستر في الحقوق، تخص

.2013-2012الرحمان میرة، بجایة،

، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة حمي ربیحةشرقي بسمة و -5

الهیئات الإقلیمیة، تخصص قانون الجماعات المحلیة و القانون العام الماستر في الحقوق، شعبة

.2014-2013العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،كلیة الحقوق و 

، الضبط العمراني في مجال رخص التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في طایلب سامیة-6

العلوم السیاسیة میة، كلیة الحقوق و الهیئات الإقلیالعام، تخصص الجماعات المحلیة و القانون

.2015-2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

، دور شرطة العمران في حمایة البیئة في الجزائر، مذكرة شریطیة مرادقبایلیة عبد اللوهاب و -7

، كلیة الحقوق نون عام، قسم العلوم القانونیة والاداریةلنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قا

.2016-2015،قالمة، 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة و 
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الإداري، مذكرة ، الوظیفة الاستشاریة ودورها في صنع القرار السیاسي و محمد فؤادبن ساسي-8

العلوم وم السیاسیة، تخصص تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماستر في العل

.2013-2012قاصدي مرباح، ورقلة،السیاسیة، جامعة 

، مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستوى المحلي عة سفیرمنو  مري یاسین-9

الهیات الإقلیمیة، كلیة الحقوق ي الحقوق، تخصص قانون الجماعات و مذكرة لنیل شهادة الماستر ف

.2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، قرارات التهیئة و مقلید سعاد-10

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و الحقوق، 

2014-2013.

مذكرة لنیل ، حدود التخطیط المحلي في مجال التعمیر،قیني أمینةزر مهناوي مبروك و -11

، كلیةالإقلیمیة، تخصص قانون الجماعات المحلیة و شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام

.2016-2015العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق و 

III-المقالات:

التهیئة البعد البیئي ضمن أدوات«، إقلولي ولد رابح صافیة و دعموش فاطمة الزهرة-1

، 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 43عدد ، ، مجلة المدرسة الوطنیة لإدارة»التعمیرو 

  .65-49ص ص 

، مجلة الحقوق »الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة«، بودریوة عبد الكریم-2

.432-416، ص ص 2013، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحریاتو 

المخططات العمرانیة كأحد عوامل توسیع المجال الحضري من أجل تحقیق «، بوزغایة بایة-3

، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 15عدد ، الاجتماعیةلعلوم الانسانیة و ، مجلة ا»التنمیة المستدامة

.50-37، ص ص 2014
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وفقا للقانون رقم شكالیة قواعد تحقیق مطابقة البنایات و اتمام انجازها إ«، بوشریط حسناء-4

العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالحقوق و الحریات، كلیة الحقوق و ، مجلة »15-08

.491-478، ص ص 2013بسكرة، 

رؤیة -ئریة كآلیة للتنمیة المستدامة للمدینة الجزا08-15القانون «، بوشلوش عبد الغاني-5

ص   2013، جامعة منتوري، قسنطینة، یاتمجلة الحقوق و الحر ، »-التطبیقمیدانیة بین الأمل و 

  . 304 -292ص 

، مقال2016جانفي 15، »عصابات العقار ... الجمهوریة الموازیة في بجایة«، سوكو نورا-6

.7967منشور في جریدة الخبر عدد الجرائد،

مجلة القانون ، »المنازعات المتعلقة بهاأحكام رخصة البناء و «، شیخ نسمةو  شیخ سیناء-7

-89، ص ص 2013جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، جوان ،01عدد  ،العقاري و البیئة

104.

المجلة ،»مخططات التعمیر كوسیلة لتنفیذ السیاسة الوطنیة للتعمیر«، عایلي رضوان-8

-130، ص ص 2016، جامعة الشلف، 16عدد  الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة الإنسانیة،

139.

سبل الإصلاح تشخیص لأختلالات و –ن أیة علاقة الإدارة العمومیة و المواط«، عمران نزیه-9

العلوم السیاسیة، جامعة محمد ، مجلة المفكر، كلیة الحقوق و »-على ضوء التجربة الجزائریة

.481-476خیضر، بسكرة، ص ص 

التحدیات خطیطیة و الأبعاد التالواقع البیئة العمرانیة بین التخطیط و «، خرونأو  زریبينذیر-10

، ص ص 2000، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 13عدد ، كلیة الهندسة والعلوم، »الاجتماعیة

32-46.
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IV- :المداخلات

04-11انون المنظم للترقیة العقاریةالنظام العام العمراني في ظل الق«،علیان بوزیان-1

2012فیفري  28و  27، یومي »مداخلة بالملتقى الوطني : لترقیة العقاریة في الجزائر واقع وأفاق

.2012، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة،

ملتقى بالمداخلةالتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة،التهیئة و «، محمد الهادي لعروق-2

المجتمع، جامعة قسنطینة، الاقتصاد و ، مخبر المغرب الكبیر»حول تسییر الجماعات المحلیة

.2008جانفي،  10و  9یومي 

البنایات المتعلقة بالتحقیق المطابقة في قانون التعمیر الجزائري، مداخلة «، ر جمیلةادو -3

و  17، یومي »بالملتقى الوطني حول: إشكالیة العقار الحضري و أثارها على التنمیة في الجزائر

.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، فیفري18

V- :النصوص القانونیة

الدستور:  -أ

، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 

، لسنة 76ج ر عدد ، یتضمن نشر التعدیل الدستوري،  1996دیسمبر 07، مؤرخ في 96-438

صادر 25، ج ر عدد 2002أفریل 10مؤرخ في 03-02بالقانون رقم المتمم ، المعدل و 1996

، ج ر 2008نوفمبر 15مؤرخ في 15-08معدل بموجب القانون رقم ، 2002أفریل  14في 

مارس 06مؤرخ في 01-16معدل بالقانون رقم ، 2008نوفمبر 16، صادر في 63د عد

.2016، لسنة 14، ج ر عدد 2016
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یة: النصوص التشریع -ب

78تضمن القانون المدني، ج ر عدد ، ی1975سبتمبر 26مؤرخ في  58- 75رقم  أمر-1

.2005، لسنة 44، ج ر عدد 2005جویلیة 20مؤرخ في 10-05معدل ومتمم بموجب القانون 

، یتعلق بالرخصة البناء ورخصة تجزئة 1975سبتمبر 26مؤرخ في 67-75أمر رقم -2

.(ملغى)1975أكتوبر 17، صادر في 83الأرض لأجل البناء، ج ر عدد 

رخصة تجزئة ، یتعلق بالرخصة البناء و 1982ري فیف06مؤرخ في 02-82قانون رقم -3

.(ملغى)1982فیفري 08، صادر في 06الأراضي للبناء، ج ر عدد 

، یحدد إنتقالیا قواعد شغل الأراضي قصد 1985أوت  13مؤرخ في  01-85رقم  رأم-4

. (ملغى) 1985أوت  14، صادر في 34المحافظة علیها وحمایتها، ج ر عدد 

، 05، یتعلق بالتهیئة العمرانیة، ج ر عدد 1987جانفي 27مؤرخ في 03-87قانون رقم -5

. (ملغى)1987ینایر 28صادر في 

52التعمیر، ج ر عدد لتهیئة و یتعلق با،1990دیسمبر 01مؤرخ في  29- 90رقم قانون -6

 2004أوت  14مؤرخ في 05–04بالقانون رقم متمم، معدل و 1990دیسمبر02صادر في 

  .  2004أوت  15، صادر في 51ج ر عدد 

في صادر ، 13ج ر عدد  ،یتعلق بالتأمینات،1995جانفي  25رخ في مؤ 07-95أمر رقم -7

15،ج ر عدد 2006فیفري  20في  مؤرخ04-06متمم بالقانون رقم معدل و ،1995مارس 8

  .1986أوت  19صادر في 

ة التراث الثقافي، ج ر عدد ، یتعلق بحمای1998جوان 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -8

.1998صادر في ، 44

تنمیته المستدامةالالإقلیم و تعلق بتهیئة ی، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01قانون رقم -9

.2001دیسمبر 15صادر في ، 77ج ر عدد 
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تثمینه، ج ر عدد و  ، یتعلق بحمایة الساحل2002یفري ف 05مؤرخ في 02-02قانون رقم -10

.2002فیفري 12، الصادر في 10

، یتعلق بتنمیة المستدامة للسیاحة، ج ر 2003فیفري 17مؤرخ في 01-03انون رقم ق-11

.2003فیفري 19، صادر في 11عدد 

التنمیة یتعلق بحمایة البیئة في إطار ،2003جویلة 19مؤرخ في 10-03قانون -12

.2003جویلیة 20صادر في43المستدامة، ج ر عدد 

یتضمن القانون التوجیهي للمدینة، ج ر ،2006فیفري  20ؤرخ في م06-06قانون رقم -13

.2006مارس 12صادر في ، 15عدد 

تمام إ یحدد قواعد مطابقة البنایات و ،2008جویلیة 20مؤرخ في 15-08قانون رقم -14

  .2008أوت  03صادر في ، 44عدد  انجازها، ج ر

ي تضمن المصادقة على المخطط الوطنی، 2010جوان  29ي مؤرخ ف02-10قانون رقم -15

.2010أكتوبر 21صادر في ، 61لتهیئة الإقلیم، ج ر عدد 

، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -16

.2011جویلیة 03

صادر في ،12ج ر عدد  بالولایة،یتعلق،2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -17

.2012فیفري 22

النصوص التنظیمیة:  -ج

یتضمن جعل المعهد الوطني ،1982أكتوبر 23مؤرخ في 319-82تنفیذي رقم مرسوم -1

، ج ر عدد تكاملة للبناءللدراسات والأبحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنیا للدراسات والأبحاث الم

29مؤرخ في 443-03التنفیذي رقم مرسوم البمتمممعدل و ، 1982أكتوبر  26في  صادر،43

..2003نوفمبر 30، صادر في 73، ج ر عدد 2003نوفمبر 
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یتضمن إنشاء مركز وطني للبحث ،1985أفریل 13مؤرخ في 71-85مرسوم تنفیذي رقم -2

متمم ، معدل و 1985أفریل 14، صادر في 16ندسة مقاومة الزلازل، ج ر عدد المطبق في ه

31صادر في ،84، ج ر عدد 2003مؤرخ في دیسمبر  504- 03 رقم بالمرسوم التنفیذي

.2003دیسمبر 

یر هیئة المراقبة التقنیة یتضمن تغ،1986أوت  19مؤرخ في 205-86تنفیذي رقم مرسوم -3

  .1986أوت  20، صادر في 34ج ر عدد ، للبناء

یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقابة ،1986أوت  19مؤرخ في 206-86تنفیذي رقم مرسوم -4

.1986صادر في أوت ،34ج ر عدد  قنیة في جنوب البلاد،البناء الت

بة یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقا،1986أوت  19مؤرخ في207-86تنفیذي رقم رسوم م-5

  .1986أوت  20صادر في ،34ج ر عدد  ،البناء التقنیة في غرب البلاد

بة یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقا،1986اوت  19مؤرخ في 208-86تنفیذي رقم مرسوم -6

  .1986أوت  19صادر في ،34ج ر عدد  ،البناء التقنیة في شرق البلاد

لرقابة یتضمن إنشاء هیئة وطنیة،1986أوت  19مؤرخ في 209-86تنفیذي رقم مرسوم -7

  . 1986أوت  19صادر في ،34ج ر عدد  ،البناء التقنیة في الشلف

یجعل المخبر الوطني للأشغال ،1986أوت  19مؤرخ في 210-86تنفیذي رقم مرسوم -8

أوت  19صادر في ،34عدد  ج ر ،رقابة التقنیة للأشغال العمومیةلالعمومیة هیئة وطنیة ل

1986.

یتضمن إنشاء هیئة وطنیة لرقابة ،1986أوت  19مؤرخ في 211-86تنفیذي رقم مرسوم -9

  .1986أوت  19صادر في ،34ج ر عدد  ،یةالبناء الري التقن

إعداد المخطط یحدد إجراءات ، 1991ماي 28مؤرخ في 177-91مرسوم تنفیذي رقم -10

، صادر في 26ر عدد  محتوى الوثائق المتعلقة به، جالتوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه و 
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، 2005سبتمبر 10مؤرخ في 317-05مم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل و مت، 1991جوان 01

.2005سبتمبر 11، صادر في 62ج ر عدد 

، یحدد إجراءات إعداد مخطط 1991ماي 28مؤرخ في 178-91تنفیذي رقم وم مرس-11

01، صادر في 26ر عدد  شغل الأراضي و المصادقة علیه و محتوى الوثائق المتعلقة به، ج

سبتمبر 10مؤرخ في 318-05معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، 1991جوان 

تمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ممعدل ، 2005سبتمبر  11في  صادر،62، ج ر عدد 2005

.2012أفریل 11، صادر في 21، ج ر عدد 2012أفریل 05مؤرخ في 12-166

ركزیة ، یتضمن تنظیم الإدارة الم1992ماي 04مؤرخ في 177-92مرسوم تنفیذي رقم -12

  .  1992أوت  06صادر في ،34ج ر عدد ، في وزارة السكن

ي وممارسة مهنة بشروط الإنتاج المعمار ، 1994ماي18مؤرخ 07-94تنفیذي رقم مرسوم -13

معدل ومتمم بموجب القانون ،1994ماي 25صادر في  32ج ر عدد  ،المهندس المعماري

  .2004أوت  16صادر في ،51عدد ، ج ر 2004أوت  14مؤرخ في 04-06

سسة العمومیة یحدد كیفیة إنشاء المؤ ،1999نوفمبر16مؤرخ في 256-99تنفیذي مرسوم -14

1999نوفمبر 21صادر في ،82وجي وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد ذات الطابع العلمي والتكنول

، صادر 62ج ر عدد  2009أكتوبر 22مؤرخ في 347-09متمم بالمرسوم التنفیذي رقم معدل و 

.2009أكتوبر  28في 

-82المرسوم رقم یعدل ویتمم،2003نوفمبر 29مؤرخ في 443-03مرسوم تنفیذي رقم -15

یتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث المتعلقة ،1982أكتوبر23مؤرخ في 319

نوفمبر 30صادر في ، 73ناء، ج ر عدد بالبناء مركزا وطنیا للدراسات والأبحاث المتكاملة للب

2003.

التنفیذي رقم لمرسوم اتمم یعدل و ی، 2006جانفي 07مؤرخ في 03-06مرسوم تنفیذي رقم -16

دد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة التجزئة ، یح1991ماي 28مؤرخ في 91-176
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صادر 01تسلیم ذلك، ج ر عدد الهدم و  رخصةوشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة و 

(ملغى) .2006جوان  08في 

كیفیات تعیین و ، یحدد شروط 2006جانفي  30خ في مؤر 55-06تنفیذي رقم مرسوم -17

كذا تها و التعمیر ومعاینهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة و الأعوان المؤ 

.2006فیفري 05صادر في ، 06إجراءات المراقبة، ج ر عدد 

، یتضمن تشكیلة المرصد الوطني 2007جانفي 08مؤرخ في 05-07تنفیذي رقم مرسوم -18

.2007جانفي 10،  صادر 03سیره، ج ر عدد وتنظیمه و للمدینة 

ن إنشاء الوكالة الوطنیة یتضم،2009أكتوبر 22مؤرخ في 344-09تنفیذي رقم مرسوم -19

.2009أكتوبر 25، صادر في 61ج ر عدد  ،للتعمیر

الوطنیة یتضمن إنشاء الوكالة،2011مارس 28مؤرخ في 137-11تنفیذي مرسوم -20

.2011مارس 30صادر في ، 20، ج ر عددلتهیئة وجاذبیة الإقلیم

یحدد قواعد تنظیم وتسیر المصالح، 2013جانفي 15مؤرخ في 13-13تنفیذي مرسوم -21

.2013جانفي 16صادر في ،03ج ر عدد  ،الخارجیة لوزارة السكن والعمران

یات تحضیر عقود التعمیر یحدد كیف،2015جانفي 25مؤرخ في19-15تنفیذي مرسوم -22

.2015فیفري 12صادر في ،7ج ر عدد  ،وتسلیمها

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

A- Ouvrages :

1- ADJDA Djilali et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti

éditions, Alger, 2007.

2- BERNARD DROBENKO, Droit de l’urbanisme, 9ème édition, jualino, Paris

2015.

3- SALER COUTEUX Pierre, et autre, Les autorisations d’urbanisme, édition

le moniteur, Paris, 2008.
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B- Thèses :

1- BETAILLE Julien, Les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en

droit public interne : illustrations en droit de l’urbanisme et en droit de

l’environnement, Thèse pour l’obtention de doctorat, discipline droit public

faculté de droit et des sciences économiques, Université de limoges, 2012.

2- DELONY Michel, La participation du public en droit de l’urbanisme et de

l’environnement, Thèse pour l’obtention de doctorat en droit immobilier

Université de liège, 2006.

C- Articles :

- MEZIANE Wissam, Les limites du droit algérien dans la promotion de la

qualité de l’environnement bâti, revue algérienne d’anthropologie et des

sciences sociales, éditeur centre de recherche en anthropologie sociale et

culturelles, 1998, p p. 01-10.
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ملخص 

تنص على نونیة التي سن ترسانة من النصوص القا إلى، عمد المشرع الجزائري بغیة ضبط التعمیر

مجموعة من الدعائم التي من شأنها أن تضمن فعلیة قانون التعمیر، وتتمثل هذه الأخیرة من خلال 

سواء تعلق الأمر بالهیئات الإداریة المركزیة و اللامركزیة أو كثرة المتدخلین في تنفیذ هذا الأخیر،

بالهیئات التقنیة، ومن خلال الرقابة الإداریة وتلك الممارسة من طرف المجتمع المدن

منها القانونیة والمتمثلة خاصة تلك المتعلقة  عدة حدودتعتریهلكن هذا القانون 

ها العملیة و المتعلقة سواءا بالإدارة أو المجتمع المدني.و الرقابة و منبخصوصیات هذا الأخیر

Résumé

Afin de mieux réguler l’urbanisation, le législateur algérien à mis en place

un arsenal juridique prévoyant un ensemble de mécanismes garantissant

l’effectivité du droit de l’urbanisme. Ces derniers se traduisent aussi bien par la

pluralité des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du droit de l’urbanisme,

à savoir les administrations centrales et décentralisées et les différents organes

techniques que par le contrôle administratif et celui exercé par la société civile.

Cependant, la norme juridique en droit de l’urbanisme se heurte à des

limites de nature à relativiser son effectivité. Il s’agit d’une part des limites

d’ordre juridique qui tiennent aux particularité du droit de l’urbanisme ainsi

qu’au contrôle et, d’autre part, de celles d’ordre pratique tenant tant à

l’administration qu’à la société civile .


	شكر-و-تقدير.pdf
	SS-قائمة-المختصرات.pdf
	مقدمة-01.pdf
	الفصل-الاول.pdf
	الفصل-الثاني (2).pdf
	خاتمة.pdf
	قائمة-المراجع.pdf
	الفهرس.pdf
	الواجهات.pdf
	ملخص.pdf

